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 ٣٢١

 تمهيد 

ات   ت اتفاقی ات(تبن ام  ) الج ى ع ام  ١٩٤٧الأول ة ع  م، ١٩٩٤ م، والثانی

ام    د النظ ق بتوحی صادیةً تتعل ارا اقت ا أفك ة عنھ ة المنبثق ات الفرعی   والاتفاقی

سمح        س ت ن الأس ة م ت مجموع ة، فأقام ارة الدولی ر التج المي، وتحری صادي الع الاقت

ى   بتطبیق فلسفتھا  اذ إل  ھذه ، والتي یقع في مقدمتھا مبدآ رفع الحواجز الجمركیة ،والنف

  . الأسواق

وإنشاء حالة من الحاجة  .وھما بعدان رئیسان یھدفان إلى تحریرالتجارة العالمیة     

ة كمنظة             صادیة دولی ات اقت ن منظم شأتھ م ا أن ك الاتفاقیات،وم ضمام لتل الضروریة للان

  ) .world  TradeOrganization  )WTO التجارة العالمیة

ة،           د جم ھ فوائ وإن كان توحید النظام الاقتصادي وضوابطھ القانونیة عالمیاً ، فی

ق أجواء                ي خل شكل مباشر ف د أسھم ب ھ ق اده ،إلا أن ى اعتم وانعقاد الإجماع العالمي عل

ا               ة، لھ سة الدولی ار المناف ي إط شروعھ ف ر م ة غی ات تجاری مناسبة جدا لانتشار ممارس

ص ار اقت دول   آث ي ال دا ف ة ، وتحدی صناعة الوطنی ى ال ارة عل ادیة ض

  .، والدول الأقل نموا  Development Countries النامیة

اري  راق التج ات الإغ ك الممارس رز تل ن أب .  Commercial Dumping وم

ة      د حری ى قواع فالإغراق سلوك تجاري غیر مشروع ، یسعى ممارسوه إلى الالتفاف عل

  .حتكار السوق والحاق الضرر بالصناعة الوطنیةالتجارة الدولیة،بھدف ا

ین        ى المنتج دى خطورة الإغراق عل وقد تنبھت دول محلس التعاون الخلیجي لم

سلع          ال ال ي مج و ف ة للنم ود الخلیجی اض الجھ ن  إجھ ھ م ب علی ا یترت ین لم الخلیجی

د المناف    ین؛ وقواع سین المحلی ة، وبالمناف صناعات الوطنی رار بال ة، و الإض سة المُغرَق

العادلة؛ حیث تعرضت الأسوق الخلیجیة بصورة مستمرة لحالات إغراق، وغیر ذلك من         



 

 

 

 

 

 ٣٢٢

ا            ب، مم صدرین الأجان ین أو الم الممارسات التجاریة الضارة، على أیدي الوكلاء المحلی

تم        ي ی ات الت یضع الصناعات الخلیجیة في وضع تنافسي سیئ، وغیر متكافئ مع المنتج

  . استیرادھا من الخارج

  : سبیل المثال فعلى 

   ام ستورد       ٢٠٠٣ع المنتج الم سعودیة ب د بال ناعة الحدی وق ص راق س م إغ م، ت

ى   ة عل ة الجمركی ة للتعرف ة الأمریكی ادة الحكوم ر زی ة ،إث شركات العالمی ھ ال بتوج

 .واردات الصلب

  م یم رق در التعم ي   ) ١(ص دة ف ة المتح ارات العربی ة الإم صاد بدول ن وزارة الاقت م

ى واردات دول    ٢٠١٧ من یونیھ    ٢٧  م ، بفرض رسم نھائي لمكافحة الإغراق ،عل

  .مجلس التعاون من بطاریات السیارات  كوریة المنشأ

لاق    ي إغ ارات ف ة الإم ت دول ا نجح ى   ٢٤كم م حت راق ودع م إغ ا، ورس    تحقیق

ارس    ھر م ة ش ل  ٢٠١٥نھای ن أص ة   ٤٦م ، م ادرات الدول تھدفت ص ا اس    تحقیق

دما ت    صناعیة، بع ات ال ن المنتج ات    م ة التحقیق صاد لمواجھ ت وزارة الاقت   حرك

ات دون فرض     بالحجج ،والملفات، والوثائق المتكاملة ،مما أدى إلى إغلاق ھذه التحقیق

ات        ي تحقیق ة ف ة المفروض دابیر الوقائی ن الت ة م صادرات الوطنی تبعاد ال وم ،واس رس

  ) ١( الزیادة في الواردات

م    )الإغراق قانون مكافحة  (لذا أصبحت ھناك ضرورة لوجود       ن  أھ د م ، الذي یع

ة لفرض         ارة العالمی النظم القانونیة  التي تلجأ إلیھا الحكومات الأعضاء في منظمة التج

                                                             
 م ٢٠١٥ سنة ٢٧جریدة الاتحاد عدد ) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

ضار           ات ال ن الممارس حواجز تجاریة جدیدة بھدف حمایة الصناعة الوطنیة والأسواق م

  ).١(بھا وبالمنافسین 

د    ومع تبنى دول مجلس التعاون سیاسة تجاریة داخلیة موحدة،   ى توحی ل عل  تعم

ذ     ضاء،  من دول الأع ل ال ن قب ة م صادیة المطبق ة ،والاقت راءات التجاری وانین والإج الق

د        ارك الموح انون الجم م    (صدور ق ادي رق سنة  ٨٥مرسوم اتح ام   ٢٠٠٧ ل شأن نظ  م ب

م     )قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون    ادي رق انون  الاتح در الق سنة  ) ١(، ص ل

أن مكا ٢٠١٧ ي ش س     م ف رار مجل م  ق ة، ث ضیة والوقائی دابیر التعوی راق والت فحة الإغ

لسنة ) ١( م بشأن اللائحة التنفیذیة للقانون الاتحادي رقم ٢٠١٨ لسنة   ٨الوزراء  رقم    

  . م في شأن مكافحة الإغراق والتدابیر التعویضیة والوقائیة٢٠١٧

ي الأسواق ا             ا ف دفاع عنھ ة، وال ات الوطنی شجیع المنتج ى ت ة ، للعمل عل  لخارجی

ات                  ة ،والاتفاقی ارة العالمی ة التج ات منظم ع متطلب ق م ا یتف وحمایة الأسواق المحلیة بم

  . الاقتصادیة الدولیة

من ھنا یجب على القائمین على الصناعات الوطنیة فھم وإدراك الجانب القانوني 

د    اذه ض م اتخ واء ت ھ، س دابیر مكافحت ھ، وت ق فی راءات التحقی اري، وإج راق التج للإغ

ا            صدر إلیھ ة الم ات الأجنبی ل الحكوم ن قب ا م ي مواجھتھ منتجات أجنبیة، أو تم اتخاذه ف

  )٢(.إنتاج تلك الصناعات

                                                             
(1) Chad P Bown- The WTO and Antidumping in Developing Countries، 

Brandeis University This draft: November2007P1. 
   ألف بالوثیقة الختامیة )١(الاتفاق الذي تضمنھ الملحق رقم ": اتفاق مكـافحة الإغـراق  )٢(

م ، والذي ١٩٩٤جولـة أوروجـواي بشـأن تطبیـق المـادة السـادسة من اتفاقیة جـات لنتـائج 
یتضمن قـواعد فرض رسوم مكافحة الإغـراق ضد الواردات المغرقة التي تدخل في تجارة بلد ما 
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 ٣٢٤

  :أهمية البحث
شكلة         ي م ة ،وھ ات الوطنی ا المنتج اني منھ رة تع شكلة كبی ث لم رض البح یتع

الإغراق، وذلك من خلال إظھار أھم مخاطرھا ومدى أثرھا على اقتصاد الدولة ، في ظل         

ام        ٢٠١٧لسنة ) ١(حكام قانون اتحادي رقم    أ ي ضوء أحك م الإغراق ف ح  حك م یوض ،ث

  .الشریعة الإسلامیة

  :مشكلة البحث
راق ،         سببھا الإغ ي ی ضارة الت صادیة ال ار الاقت ي الآث ل ف ث تتمث شكلة البح  م

ة      والكیفیة التي یتم بھا حساب الإغراق، وكذلك مشكلة إیجاد الإجراءات والطرق الملائم

  .حة الإغراقلمكاف

  :أهداف البحث
  :یھدف البحث إلى الإجابة على الأسئلة الآتیة

  ما مفھوم الإغراق؟ وما شروط تحققھ؟  

  كیف عالجت دول مجلس التعاون حالات الإغراق التجاري؟ 

          د ام الموح ن النظ ل م ا ك ي تبناھ راق الت ة الإغ دابیر مكافح ام ت ا أحك   م

 والاتفاق؟

  الإغراق،والممارسات التجاریة غیر المشروعة؟ماموقف الشریعة الإسلامیة من 

= 
بأقل من قیمتھا العادیة والتي یترتب علیھا حـدوث ضـرر مـادي بالصناعة المحلیة أو التھدید 

 . بحدوثھ



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

  :منهج البحث
ائج              ى النت تقرائي للوصول إل نھج الاس ى الم ى    ،تم الاعتماد عل د عل ذلك اعتم وك

نھج    ؤتمرات ، والم اث والم ع والأبح ي المراج ا ورد ف ي لم في والتحلیل لوب الوص الأس

انون        ضمنھا الق ي ت ة الت صوص القانونی ین الن ة ب ارن للمقارن ة  المق د لمكافح  الموح

ة،        یج العربی دول الخل اون ل س التع دول مجل ة ل ضیة والوقائی دابیر التعوی الإغراق ،والت

شریعة       واتفاق مكافحة الإغراق المبني على المادة السادسة من اتفاقیة الجات،وأحكام ال

  .الإسلامیة

  :في ضوء ذلك سوف تقسم الدراسة للآتي

  .ماھیة الإغراق : المبحث  الأول 

  .التنظیم القانوني لمكافحة الإغراق: بحث الثانيالم

  .الآثار الاقتصادیة للإغراق: المبحث الثالث

  .الإغراق في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة: المبحث الرابع
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 ٣٢٧

  المبحث الأول
  ماهية الإغراق

  التعريف في القانون الأمريكي

ذكر       ي م ن   عرفت  ھیئة الأمم المتحدة ،لأول مرة مفھوم الإغراق ف ستوحاة م ة م

ام    ي ع م   ( م ١٩٢١أول قانون مضاد للإغراق في الولایات المتحدة الأمریكیة ف انون رق ق

ات       ) (١٦٠-١٧٣ ت المبیع ة، إذا تم سألة ممكن راق  م تراتیجیة  للإغ ود اس إن وج

  )١() الموجھة للتصدیر بأسعار تقل عن السعر المسجل في البلد المصدر

د م       انون  الح ال     وكان الھدف من ھذا الق ة،في مج شركات الأوروبی ة ال ن عدوانی

ن      زء م ویض ج ي تع ة ف سلطات العمومیة؛رغب شجیع ال ى ت دة عل صادرات المعتم ال

  .الاحتیاطات الذھبیة، التي فقدتھا خلال الأزمة

 :یؤخذ على التعریف الأمریكي الآتي

                  ل ل بأق ع المحتم ع أو البی ن البی اجم ع ة الن لم یذكر التعریف ضرر الصناعة المحلی

و              ن القیمة م الإغراق ھ م ب اد الحك ة،لأن عم دم الدق ل وع صیبھ بالخل  العادلة،مما ی

ن               ل م عٍ بأق ل بی املاً لك ف ش ون التعری ذلك یك ة، وب ة المماثل ضرر الصناعة المحلی

 .سبب الضرر للصناعة المحلیة أم لم یسبب القیمة العادلة، سواء 

  ة ة دولی ى أن الممارس ف إل ي التعری ارة ف دم الإش م ع ون ، فل ى ك شر إل   ی

ون        السلعة أجنبیة  الي لا یك الإغراق كممارسة      ، أو محلیة وبالت صاً ب ف مخت التعری

                                                             
شرح النصوص العربیة لاتفاقیة الجات ،ومنظمة التجارة العالمیة ، دار النشر : عبد الفتاح مراد / د) ١(

 ٢١١ صـ١٩٩٧المصریة 



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

ة أو        ارة الدولی ي التج تم ف تجاریة دولیة ، فالبیع بأقل من القیمة العادلة ممكن أن ی

 .المحلیة

ز                  دم تمیی ى ع ؤدي إل ھ ی ة ، فإن وع الدولی ى البی صب عل م  ین وبما أن التعریف ل

الممارسات المحلیة المشابھة ،وإذا كان المقصود الأصلي من التعریف ھو      الإغراق عن   

انون            ي الق ف ف اء التعری د ج ا، فق تصور المُعَرَف بحقیقتھ ،وتمییزه من غیره تمییزا تام

  .) ١(الأمریكي مخالفا لھذا المقصود 

  .تعربف اتفاقية الجات 
ادة      ى الم وابطھ ف راق وض وم الإغ ددت مفھ ات ح ة الج ة  ٢/١اتفاقی ن اتفاقی  م

ھ   "تطبیق المادة السادسة بأنھ،  ا، أى ان فى مفھوم ھذا الاتفاق یعتبر منتج ما منتج مغرق

ن        صدر م تج الم صدیر المن أدخل فى تجارة بلد ما بأقل من قیمتھ العادیة، إذا كان سعر ت

بلد إلى آخر أقل من السعر المماثل فى مجرى التجارة العادیة للمنتج المشابھ حین یوجھ  

  ) .٢(" ستھلاك فى البلد المصدر للا
                                                             

براھیم المنجي ، دعوى مكافحة الاغراق والدعم الدولي والزیادة غیر المبررة في الواردات، إ/ د) ١(
 ٣٠ صـ م٢٠٠٠الطبعة الأولى ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ،

تبین آخر الإحصاءات التي نشرت من قبل منظمة التجارة العالمیة ، حول موضوع الإغراق، أن ) ٢(
عدد التحریات والتحقیقات القانونیة التي فتحت من طرف الدول الأعضاء منذ قیام المنظمة إلى 

إلى  ،أما عدد الإجراءات الدولیة المتبعة ضده فوصلت ٣٤٢٧ كان مساویا للرقم ٢٠٠٨غایة 
 بالمئة من القضایا المطروحة وتشیر تقاریر المنظمة العالمیة للتجارة أن ٨٠ ،أي ما یفوق ٢١٩٠

الصین تتربع على عرش أكثر الدول التي تم الادعاء ضدھا بدعاوى قضائیة بممارسة الإغراق 
ة  قضی٣٤ م بحوالي ٢٠٠٨وذلك من قبل الدول المتقدمة والنامیة ،حیث تم الادعاء علیھا سنة 

واھم الدول التي كانت طرفا في معادلة الادعاء بالإغراق ضد الصین ھي الاتحاد الأوربي 
 بتحلیل بسیط لأسباب ذلك نجد أن تربع الصین في قائمة الدول ١٦. والولایات المتحدة الأمریكیة

یریة الكثریات إضرارا بالإغراق، یعود إلى استعانتھا بنظام الإغراق الاجتماعي في صناعتھا التصد
بالإضافة إلى اعتمادھا على سیاسة الرسكلة والتحویل في ھذه الصناعات ،ما یجعل المنتج قابلا 

  .لتحقیق تنافسیة سعریة، لا یمكن مواجھتھا إلا بتدابیر قانونیة دولیة صارمة وعادلة 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

 التعريف في الاتفاقية الأوربية

ي    وضعت اتفاقیة روما  اد الأورب نظاماً موحداً لمكافحة الإغراق یطبق داخل الاتح

ا          تم تطبیقھ دة ،ی اھیم موح ي مف بقصد تقریب المفاھیم المتعلقة بالموضوع ،وصھرھا ف

ي   اد الأورب واق دول الاتح ع أس ى جمی دی. عل م تح ة  وت اد لمكافح ات الاتح ث تنظیم

  . )١(م  ١٢٢٥/٢٠٠٩ الإغراق، لیصدر  قانون مكافحة الإغراق،قانون رقم

رة         ي الفق ر الإغراق ف ادة   ) ٢(ویُعرف القانون الأخی ن الم تج   “،) ١(،م د المن یع

ي مجرى          ل ف تج المماث ارن للمن مغرقا، إذا كان سعر تصدیره للاتحاد أقل من السعر المق

  "للبلد المصدر التجارة العادي 

  :تعريف الإغراق في ظل قانون الاتحادى لدول مجلس التعاون
م      ) ١(وقد عرفت المادة     سنة  ) ١(،من قانون الاتحادي رق  م ،الإغراق  ٢٠١٧،ل

ي       " بأنھ شابھ ف تج الم ة للمن ھ العادی تصدیر منتج  إلى الدولة بسعر تصدیر أقل من قیمت

  ."البلد المصدر في مجرى التجارة العادیة

  :یلاحظ على ھذه التعریفات الآتي 

انون             تطابقھناك   .١ ف ق ي ،وتعری اد الأورب ات،وتعریف الاتح  بین تعریف اتفاقیة الج

وانین          اع الق ن إتب اتج م ذا ن ي ، وھ مكافحة الإغراق في دول مجلس التعاون الخلیج

ارة          ة التج ة منظم ضاء واتفاقی دول الأع لاتفاقیة الجات، والمواءمة بین تشریعات ال

= 
 اسیة أثر الإغراق على المنافسة في التجارة الدولیة،مجلة دفاتر السی  :لطفي محمد الصالح  قادري

 ٤٨ م صـ٢٠١٦ االجزائر ١٤والقانون ،عدد 
عمر محمد حماد،الاحتكار والمنافسة الغیر مشروعة ،طبعة اولى، دار النھضة العربیة ، القاھرة، .د) ١(

    ١٩١-م ،صـ٢٠٠٩



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

ات       الع ة الج ة مكافحة   ( م ، ١٩٩٤المیة والاتفاقیات الملحقة بھا، ومنھا اتفاقی اتفاقی

 ).الإغراق 

ا                 .٢ ق علیھ ا ینطب دمات ، خاصة وأنھ دیم الخ ف تق شتمل التعری ضل أن ی ن الأف كان م

ھ    ر ب ذي یم ر ال وجي الكبی دم التكنول ل التق سلع،في ظ ات وال ى المنتج اینطبق عل م

 .العالم الآن

. لد آخر بالسعر الموضح في التعریفإدخال منتج إلى بلد من ب : عرف الإغراق بأنھ .٣

ف   ح تعری ن الأص ان م ضمونھا البیع،فك ة م ة تجاری راق ممارس ث أن الإغ وحی

ال     ح الإدخ ف یوض صوصا ،وأن التعری صدیر خ ال،أو الت البیع لا بالإدخ الممارسة ب

 .، وھو بھذا المفھوم یُعد بیعا)إدخل في تجارة بلد ما (بقولھ 

ضرر،والعلاقة    قان .٤ راق، وال ل الإغ ق فع ترطا تحق راق اش ة الإغ ة مكافح ون،واتفاقی

ن        ھ ،وم تمرار إجراءات ة الإغراق، واس السببیة بینھما للشروع في التحقیق في حال

داث    رورة إح ى ض شر إل م ی ف ل ھ،إلا أن التعری ة لمواجھت دابیر اللازم اذ الت م اتخ ثَ

اذ    ضرر لاحق بالمنتج المحلي المشابھ للمنتج ال       د لإتخ مغرق،وھو یعد المبرر الوحی

سة    ن مناف ي م تج الأجنب رم  المن ضرر لایح دم ال ة  ع ي حال ة ، وف دابیر القانونی الت

 .)١ (مشروعة أقرتھا لھ اتفاقیات الجات ذاتھا 

                                                             
مصطلح الإغراق وما یتعلق بمكافحتھ من المصطلحات الحدیثة في عالم التجارة الدولیة ، حیث انھ ) ١(

؛ واستخدم كثیرا عندما غزت ١٩تاریخیا أن جذور ھذا المصطلح تعود إلى القرن من الثابت 
المنتجات البریطانیة السوق الأمریكیة إبان حرب الاستقلال ؛حیث مارست انجلترا الإغراق كوسیلة 
فعالة لإعاقة النمو المتعلق بالصناعات الأمریكیة الولیدة في ذلك الوقت ، إلا انھ قد أصبح ھذا 

 ح أكثر انتشارا خلال فترة الستینات حیث استخدم في كل من ألمانیا ،وفرنسا ،والنرویج ،المصطل
  . والدنمارك ،بشكل ملحوظ ومنتشر

وقد انتشر الإغراق بشكل واسع في الاقتصاد العالمي إبان أزمة الكساد العظیم في الفترة الممتدة 
 ، فقد كانت الولایات المتحدة تتھم ، ثم في فترة السبعینات من القرن الماضي)١٩٣٣- ١٩٢٩(بین 

= 



 

 

 

 

 

 ٣٣١

  تعريف الفقهاء للإغراق
شریعات ، وإن      لم یخرج الفقھ،  حینما تناول تعریف الإغراق ،عما ذھبت إلیھ الت

اك     د،وھو         كان ھن ضمون واح ن الم ر والإصطلاح لك ي التعبی تلاف ف  ـإدخ :اخ سلع  ـ ال ال

   .)١(وبضائع إلى بلدان معینة تقل عن تكالیف إیصالھا إلى السوق المستھدف

اعتماد لبیع سلعة ،أو طرح "وقد عرف ظاھرة الإغراق الفقیھ جاكوب فینر بأنھا     

ستقر   خدمة ذات قیمة ضخمة في  التكلفة ، بأسعار زھیدة ،أو ب         سعر الم سعر أدنى من ال

ائض ،أو بغرض               ن الف تخلص م علیھ في السوق، في الأحوال العادیة لھ، وھذا لأجل  ال

 ) .٢(" مجابھة المنافسة 

ق      ة بخل سة النزیھ افي للمناف سلوك المن و ال راق ھ ول إن الإغ ن الق   یُمك

عري  ز س ع     Price Discriminationتمیی ة ببی ة والدولی واق المحلی ین الأس    ب

د                م ي أسواق بل ھ ف ن سعر بیع ل م ھ أو أق ة تكلفت ن قیم ل م سعر أق د ب نتج في أسواق بل

  .إنتاجھ

= 
 ، شھدت كندا ١٩٠٤العدید من الشركات بممارسة الإغراق في الأسواق الأمریكیة ، وفي عام 

صدور أول تشریع لمكافحة الإغراق وھذا على اثر الصادرات الأمریكیة من الحدید والصلب التي 
لایات المتحدة صدور قانون كانت تطرح في أسواق كندا بأسعار رخیصة جدا ،وأعقبھ في الو

  . م ١٩١٦مكافحة الإغراق سنة 
  : انظر
 ٢٠أثر الإغراق على المنافسة في التجارة الدولیة، مرجع سابق صـ: لطفي محمد الصالح  قادري 

حمایة المنافسة بموجب قواعد مكافحة الإغراق،بحث قدم في ملتقى،حمایة : عمار حبیب جھلول) ١(
ضوء التحولات بالمنطقة العربیة،المنظمة العربیة للتنمیة المنافسة ومنع الأحتكار في 

  .١٧١ صـ٢٠١١الإداریة،شرم الشیخ مصر 
(2) Yorbrough , Beth v. Robert M, The World Economy Trade and 

Finance, Third Edition , Harcourt Brace College , Publishers , New 
York , 1994 , p232 . 



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

دم           دأ بع شروعة تب ر الم فمكافحة الإغراق التجاري بكونھ أحد صور المنافسة غی

ي        ارین لا یعن د المعی تناداً لأح راق اس ق الإغ ر؛ إذ أن تحق ار دون الآخ ھ بمعی ربط

ا     ر مم اً للآخ ھ وفق ضرورة تحقق ل     بال راق دون تحمُ ة الإغ ة ممارس ھ إمكانی تج عن ین

ع             ون سعر البی ستلزم أن یك ق الإغراق لا ی ى أن تحق سیاق إل التبعات، ویُشار في ھذا ال

أقل من تكلفة الإنتاج؛ فأھمیة تكلفة الإنتاج كمحدد للسعر العادي للسلعة لا تعني استبعاد 

دد آخر       صدر     سعر بیع المنتج في أسواق الدولة المصدرة لھ كمح ي الم ھ ف ، أو سعر بیع

ا   ضاف إلیھ ربح    م امش ال ات وھ اك        . النفق ا أن ھن ث، كم دد ثال ة أخرى كمح سواق دول

  ).١ (السعرالتراكمي المتمثل في تكلفة الإنتاج في البلد 

دیم               ة، أو تق لعة معین ع س ھ بی ى أن ى الإغراق عل لذا، من المستحسن،أن یُنظر إل

سعري      خدمة في أسواق دولة أخرى بسعر أقل من      ارق ال شمل الف ذا ی ا العادیة،فھ  قیمتھ

  .بین الأسواق،والبیع بأقل من قیمة التكلفة

 .)٢ (خضائص الإغراق

ق    ى وإن حق راق ،حت ارس الإغ ن یم ھ م دف إلی ا یھ و  م عار ھ ي الأس تحكم ف ال

ن    تخلص م د ال ا بع د لھ ضاعفة لا ح اح م ق  أرب ن تحقی د م ھ متاك ة ،لأن سـائر متتالی خ

لال  المنافسین في السو  ق، كما یمكن أن یكون الھدف من الإغراق  سیاسیا یتحقق من خ

                                                             
في ضوء أحكام النظام الموحد لمكافحة الإغراق : الإغراق التجاري :  محمد الغامدىعبد الھادى/ د) ١(

صادیة،كلیة    بدول مجلس التعاون الخلیجي واتفاق مكافحة الإغراق،  ة والاقت مجلة البحوث القانونی
 ٧٠م ص ٢٠٠٧ ،مصر٦٢الحقوق جامعة المنصورة،عدد 

ة     : القحطاني عامر آل سعید بن مشبب) ٢( لامي والاتفاقی مفھوم الإغراق دراسة مقارنة بین الفقھ الإس
ث          " GAATتجا" العامة للتعرفة والتجاریة     دد الثال انون ،الع سیاسة والق اتر ال ة دف بحث بمجل

 ٦صـ٢٠١٥عشر جوان  



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

ین         را  للمنتج آلیات اقتصادیة ،وأیا كان الھدف منھ فإنھ یحمل بلا أدنى شك،  ضررا كبی

  .المحلیین 

  :وللإغراق عدة خصائص یتمیز بھا، منھا

یم         .١ ى خفض الق ة عل  أن الإغراق ھو أسلوب من أسالیب المنافسة السعریة ، القائم

 .الحقیقة  في تكلفة الإنتاج

د               أنھا ظاھرة  .٢ ى البل شأ إل ن المن سلعة م ك بخروج ال ي ، وذل د دول ة ذات بع  متعدی

 .المستورد في إطار التبادل

ي             .٣ سفي ف یض التع ى التخف ة ،عل شركات الأجنبی ار، وال ا التج د فیھ إنھ ظاھرة یعتم

 ).التسعیر العدواني(الأسعار، وھو ما یطلق علیھ 

  :) ١ (أنواع الإغراق

    ھ : الإغراق العارض ي     : یفسر ھذا النوع من الإغراق بأن دث ف ذي یح الإغراق ال

رة آخر الموسم، إذ                ي فت ة ف لعة معین ن س تخلص م ي ال ة ف ة، كالرغب ظروف طارئ

د           ین ق ین المحلی ا أن المنتج ضة، كم عار منخف ة بأس واق الدولی ي الأس رح ف تط

ضطرون          ة وی سوق المحلی ائض     یخطئون في تقدیرھم لنطاق ال ن ف تخلص م ى ال  إل

ي     عارھم ف ض أس ى خف الي إل ضطرون بالت ى لا ی ة، حت سوق الدولی ي ال اج ف الإنت

 .الداخل ثم العمل بعد ذلك على رفعھا

 

                                                             
مكافحة الإغراق ومنطقة التجارة الحرّة العربیة الكبرى،مجلة جامعة تشرین : سلمان عثمان/ د) ١(

،سوریا ) 2(، العدد )٢٨(للدراسات والبحوث العلمیة ،سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة المجلد 
 ٨٥ صـ ٢٠٠٦



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

اً     دأ متخفی ھ یب ورة ؛لأن راق خط كال الإغ ر أش ن أكث ارض م راق الع ر الإغ      ویعتب

اع         ورة ارتف ي ص ر ف ث أن یظھ ا یلب م م عار ث ي الأس اض ف ورة انخف ي ص ي  ف اد ف   ح

  .الأسعار

   ین ،إذ         : الإغراق قصیر الأجل دف مع ق ھ ى تحقی یھدف ھذا النوع من الإغراق إل

راق      ن الإغ وع م ذا الن ى ھ ة عل ن الأمثل دف، وم ذا الھ ق ھ رد تحقی ي بمج : ینتھ

ى             ا حت ل تحملھ التخفیض المؤقت لأسعار البیع، بقصد فتح سوق كبیرة، إلا أنھ یقب

 .)١ (تعویض ما أصابھمیتحقق الھدف ثم یعود المنتجون ل

  ى         : الإغراق الدائم وم عل ن أن یق م، ولا یمك ھ دائ یتمیز ھذا النوع من الإغراق بأن

ة     سوق المحلی ي ال ار ف ود احتك وع وج ذا الن رض ھ سائر، ویفت ل الخ اس تحمّ أس

الحواجز            ة، ف سة الدولی دة المناف ف ح ویعتمد ھذا الاحتكار على وجود حمایة لتخفی

 .ر والاحتكار یولد الإغراقالجمركیة تولد الاحتكا

رین      في الحالتین الأخیرتین الدولة أو الشركة ال      د أم ا تواجھ بأح ت إدانتھ ي ثب  ،ت

ام        ة ع ات الیابانی إما أن تلتزم برفع   أسعار منتجاتھا، كما فعلت شركة أجھزة التلفزیون

   .)٢ ( ، أو یتم فرض رسوم مكافحة إغراق على الواردات من تلك المنتوجات١٩٧٧

من مخاطر ھاتین الحالتین أیضاً حرمان المستھلكین من الدول المنتجة لھذه السلع من و

د             ث یزی ا بحی ستقبلة لھ دول الم ستھلكو ال اقتنائھا بأسعار منخفضة بینما یستفید منھا م

  .من استنزاف النقد الأجنبي من ھذه الدول ،إلى الدول المنتجة لتلك السلع

                                                             
 ، ٢٠٠٧، دار المریخ ، الریاض ، ) مدخل السیاسات (موردخاي كریانین ، الاقتصاد الدولي ) ١(

 . ١٤٨ص
أساسیات التجارة الدولیة المعاصرة، الجزء الأول الطبعة الأولى ،  ،سوریا ، : رعد حسن الصرن ) ٢(

  .٣٠٢ ، صــــ ٢٠٠٠تشرین الأول 



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

  :بحث للآتيفي ضوء ماسبق سوف یتم تقسیم الم

 نظریات الإغراق في التجارة الدولیة : المطلب الأول. 

 شروط الإغراق: المطلب الثاني.  

 الإغراق والممارسات المشابھة: المطلب الثالث.  

  المطلب الاول
  نظريات الإغراق في التجارة الدولية

سیر        ـة ، لتف ـارة الدولی ال التج ي مج ة ف ة والتطبیقی اولات النظری ددت المح تع

  :) ١ (اق ، نظرا لغموضھ، وكثرة الأشكال التي یكون فیھا،وھي كالآتيالإغر

  : نظرية تمييز الأسعار : أولا
ن                 ـھ ،م یم أرباح ر تعظ ة المحتك ھ محاول ى أن سیر الإغراق عل ى تف التي تقوم عل

ھ مر       نخفض فی ذي ت ي ال سوق المحل ین ال ز ب لال التمیی ع    خ ذلك ترتف ب ،وب ة الطل ون

ـعار سوق ال  الأس ـین ال ھ مرون   ، وب ع فی ذي ترتف نخفض   دولي ال الي ت ب ،وبالت ة الطل

ى            الأسعار ھ عل ذي ینظر إلی شارا للإغراق ، ال ر انت ، فھذه النظریة تجسد المفھـوم الأكث

صدیر،       ات الت أنھ بیع المنتج في الخارج، بغض النظر عن السعر الذي تحصل علیھ مبیع

   . التي تكون أحیانا أقل من التكلفة الحدیة

  

  

                                                             
رفاعي محمد رفاعي ، محمد سید أحمد عبد : رة المعاصرة ، ترجمة دافید راتشمان وآخرون ، الإدا) ١(

 ٥٩ ، ص ٢٠٠١المتعال ، دار المریخ ، المملكة العربیة السعودیة ، 



 

 

 

 

 

 ٣٣٦

   : )١(نظرية الدعم الحكومي .: ثانيا
صورة مباشرة أو           ة ، سواء ب الدولة تقوم بدعم لصـادراتھا فـي الأسواق الدولی

ـع         ن البی صدرین م ن الم ذي یمك ر ال سوق      غیر مباشرة ، الأم ي ال ضة ف ،بأسعار منخف

اد               رى للاتح صـناعیة الكب دول ال ي ال لا ف ع فع ا وق ي ، وھو م سوق المحل ن ال دولي ع ال

صورة  كـل سـنة فـي $  بلیون ٢٤٠الولایات المتحدة الأمریكیة ؛ فھي تنفق الأوربي ،و

  . إعانات للمزارعین المصدرین

  : نظرية عدم التأكد : ثالثا
ي           الإغراق یحدث نتیجة لعدم توافر المعلومـات الكافیـة عن الطلب على السلعة ف

 ـ        ھ ، أن المن ب علی ذي یترت ر ال ة ، الأم ة والمحلی ائض   الأسواق الدولی ھ ف ـد یواجھ تج ق

ـة ، خاصة                   ة الحدی ى التكلف صل إل ضة ت دولي بأسعار منخف سوق ال عرض فیبیعھ في ال

   . وأن مرونة الطلب في الخارج أكبر من مرونة الطلب محلیا

  .نظرية الإغراق المتتابع : رابعا 
ن         ستقبل ، م ي الم صادرات ف نتیحة توقع المصـدرین فـرض التقیید الاختیاري لل

تھم، أو دول التي یصدرون إلیھـا ، فتلجـأ ھذه المنشأة إلى زیادة صادراتھا الآن  قبل دول 

ن        ادراتھا م قبل تنفیذ ھذه الاتفاقیات التي تتضمن موافقة الدولة المصدرة على تقیید ص

صدیر ،                صـریح الت ـدار ت ددة ، بإص ة مح رة زمنی لال فت ة ، خ ة معین سلعة معینة ،وبكمی

ـرا     المحدد فیھ الكمیة المسمو    ـادراتھا نظ د ص ح بتصدیرھا ، تقوم الدولة المصدرة بتقیی

                                                             
 م ، ٢٠٠١ /٢٠٠٠عمرصقر،العولمة وقضایا اقتصادیة معاصرة،الدار الجامعیة،الإسكندریة،/ د) ١(

 ١٦صــــــ 



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

ود          صدرة كفرض قی ة الم د الدول د ض ات أش لأن الدولة المستوردة تھدد باستخدام عقوب

  . على الكمیة

  :نظرية الكساد : خامسا
ع      وم ببی سوق ، فتق ي ال ساد ف اني ك دما تع راق ، عن ى الإغ صدرون إل أ الم یلج

لمحلي والأجنبي ،بسعر یقل عن التكلفة المتوسطة ، خاصة    السـلعة في كل من السوق ا     

دما              سھولة ، وعن ا ب تج إنتاجھ إذا كانـت مرونـة العرض منخفضة ،حیث لا یستطیع المن

م              ن ث ة ، وم الیف الثابت یواجھ السوق كسـادا یصـبح المنتج قادرا على التخلص من التك

   . ي أو الأجنبيالبیع بسعر أقل من التكلفة المتوسطة فـي السوق المحل

  : نظرية الإغراق المتبادل .سادسا 
سوق          ي ال تفسر ھذه النظریة الإغراق بأن تقوم كل المنشأة بممارسة الإغـراق ف

ـي            ـن ف سة ، ولك سلع المتجان ي ال ادل ف المحلي للمنشأة الأخرى ، ولا یتم الإغراق المتب

   . السلع المتشابھة

  : نظرية التسعير الافتراسي . : سابعا
ي   ت قدم ھذه النظریة تفسیر الدوافع لبعض المنشـآت التـي تقـوم ببیـع منتجاتھا ف

ـل               اج ، وتمث ة للإنت ة الحدی ن التكلف ل م ى أق صل إل د ی السوق الدولي بسعر منخفض ، ق

ان        صدیر سواء ك ي سوق الت أھداف المنشأة في ھذه الحالة ، القضاء على المنافسین ف

نفس ال     صدرون ل ب ی ـین أو أجان وا     محلی ى یعوض عارھا ، حت ون أس م یرفع سوق ، ث

   .)١(وبذلك یحتكرون السوق الخسـائر التـي تكبـدتھا ، 

                                                             
 ٦١یة ، المرجع السابق صـ العولمة وقضایا اقتصاد: عمر صقر / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٣٨

  المطلب الثاني
  شروط الإغراق

 :لابد من توافر شروط موضوعیة تتمثل في الآتي

  :)١( )الفعل غير المشروع(حدوث حالة الإغراق : الشرط الأول

سع       ة      ویتمثل ذلك في بیع منتج في دول المجلس ب ھ العادی ن قیمت ل م صدیر أق ر ت

ى         للمنتج المشابھ في بلد التصدیر في مجرى التجارة العادیة ویكون حساب الإغراق عل

  :النحو التالي

 ٢ (تحديد القيمة العادية( :  

تج     ھ للمن ین دفع ذي یتع ل، أو ال ثمن المقاب اس ال ى أس ة عل ة العادی دد القیم تح

ة    المشابھ في مجرى التجارة العادي من قبل    ة لدول سوق المحلی مشترین مستقلین في ال

  .التصدیر

تیراده             .١ تم اس م ی یط ول د وس لال بل ن خ ق م ل التحقی تج مح صدیر المن م ت ال ت   ح

غ           اس المبل ى أس ھ عل ة ل من بلد المنشأ إلى الدولة مباشرة، یتم تحدید القیمة العادی

ي        ادي ف ارة الع رى التج ي مج تج ف ا للمن ھ ثمن ین دفع ذي یتع دفوع أو ال سوق الم ال

صدر،               د الم لال البل ن خ ط م المحلیة لدولة المنشأ، إذا كان المنتج نقل نقلا عابرا فق

د                 ي بل ل ف ھ سعر مقاب ن ل م یك أو لم یكن مثل ھذا المنتج ینتج في بلد التصدیر، أو ل

   .التصدیر
                                                             

(1) Kerin, R. et Al. (2007), Marketing: the Core, 2nd ed., McGraw-
Hill/Irwin, New York, p. 156 

) ١( بشأن اللائحة التنفیذیة، للقانون الاتحادي رقم ٢٠١٨ لسنة ٨ رقم - قرار مجلس الوزراء ) ٢٧(المادة ) ٢(
 التدابیر التعویضیة والوقائیة في شأن مكافحة الإغراق و٢٠١٧، لسنة 



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

ات ذات     .٢ ن الاتفاقی ا م ویض أو غیرھ ات شراكة ،أو تع اط أو اتفاقی ود ارتب ة وج حال

ین الأط صلة ب دم  ال نھم ،لع ا بی ول بھ عار المعم ل الأس ة، تجاھ راف ذوي العلاق

اعتبارھا داخلة في مجرى التجارة العادي، كما یجوز عدم استخدامھا لتحدید القیمة   

   .العادیة

ة إذا              .٣ ة العادی د القیم شابھ لتحدی تج الم ن المن ة م ات المحلی ى المبیع یتم الاعتماد عل

تج ال   ن المن ة م ات المحلی م المبیع ان حج سوق   ك ي ال تھلاك ف ھ للاس شابھ الموج م

، أو أكثر من مبیعات تصدیر ھذا المنتج %)٥(المحلیة لبلد التصدیر خمسھ بالمائة    

ة         سة بالمائ ن خم إلى الدولة، وعلى الرغم من ذلك یجوز اعتماد حجم مبیعات أقل م

ا              %) ٥( دیمھا ،أو التوصل إلیھ تم تق ات ی ى عناصر إثب اء عل إذا اقتنعت الإدارة بن

   .ن المبیعات التي تمثل ھذا الحجم الأقل ،ذات أھمیة كافیة للقیام بمقارنة مقبولةبأ

ارة       .٤ رى التج ي مج شابھة ف ات الم ن المنتج ات م ا مبیع د فیھ ي لا توج وال الت الأح

ة       ات بمقارن ذه المبیع سمح ھ العادي في السوق المحلیة لبلد التصدیر، أو حیثما لا ت

اص أو ا    سوق الخ ع ال سبب وض حیحة ،ب سوق    ص ي ال ات ف م المبیع اض حج نخف

شأ             ة المن ي دول المحلي لبلد التصدیر، یتم تقدیر القیمة العادیة وفقا لتكلفة الإنتاج ف

امش      مضافا إلیھا مبلغ مناسب من تكالیف البیع والمصروفات الإداریة والعامة ،وھ

د            ى بل ادي إل ارة الع ي مجرى التج ربح مناسب وفقا لسعر تصدیر المنتج المشابھ ف

   .الث مناسب على أن یكون ھذا السعر مناسباث

لا یجوز اعتبار المبیعات من المنتج المشابھ في دولة التصدیر، أو مبیعات التصدیر     .٥

رة،      ة والمتغی نحو دولة ثالثة والتي تتم بأسعار تقل عن تكالیف وحدة الإنتاج، الثابت

ارة    مضافا إلیھا تكالیف الإدارة والبیع والتكالیف العامة غیر داخل         ي مجرى التج ة ف



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

العادي بسبب السعر، ویجوز بذلك تجاھلھا في تحدید القیمة العادیة ، إلا إذا تبین ما 

   :یأتي

ا       . أ تة أشھر    (أن ھذه المبیعات تجري في فترة زمنیة طویلة، ویقصد بھ ام أو س ع

   .)على الأقل

ي  . ب ع ف سعر البی رجح ل ط الم رة، أي أن المتوس ات كبی اع بكمی تج یب  أن المن

ط          ن المتوس ل م ة أق ة العادی د القیم ث لتحدی ع البح ة موض ات التجاری العملی

ن           ل ع دة لا یق ة الوح ن تكلف ل م المرجح لتكلفة الوحدة أو أن حجم المبیعات بأق

د        %) ٢٠(عشرین بالمائة    دة لتحدی ة المعتم ات التجاری من حجم مبیعات العملی

   .القیمة العادیة

بة،    أن المنتج یباع بأسعار لا تؤدي     . ج ة مناس رة زمنی إلى استعادة التكالیف في فت

ت                 بة إذا كان ة مناس رة زمنی ي فت الیف ف تعادة التك وتعتبر الأسعار تؤدي إلى اس

الأسعار التي تقل عن تكلفة الوحدة عند البیع تزید عن المتوسط المرجح لتكلفة 

   .الوحدة خلال فترة التحقیق

ق            .٦ تج محل التحقی صدرة للمن ة الم صاد     إذا كانت الدول ایر لاقت صاد مغ ة ذات اقت  دول

ھ أو     ب دفع دفوع أو الواج سعر الم ا لل ة وفق ة العادی ساب القیم وز احت سوق، یج ال

ي             شابھ ف تج الم ع المن د بی ادي، عن القیمة العادیة المحتسبة، في مجرى التجارة الع

دولة ثالثة ذات اقتصاد السوق، أو وفق المبلغ المدفوع أو الواجب دفعھ في مجرى        

سوق         التجا صاد ال ة ذات اقت ة الثالث ن الدول شابھ م رة العادي عند تصدیر المنتج الم

ا          ب، بم اس آخر مناس ق أي أس إلى أي دول أخرى بما فیھا الدولةالمصدرة ، أو وف

امش         افة ھ في ذلك السعر المدفوع أو الواجب دفعھ للمنتج المشابھ في الدولة، بإض

 .ربح مناسب عند الضرورة



 

 

 

 

 

 ٣٤١

  ١(تحديد سعر التصدير(:   

تج            ا للمن ھ ثمن ب دفع دفوع أو الواج سعر الم اس ال ى أس صدیر عل دد سعر الت یح
   .محل التحقیق عند بیعھ للتصدیر من دولة التصدیر نحو السوق الوطنیة

ة          ي حال ة، أو ف ى الدول في حالة عدم وجود سعر لتصدیر المنتج محل التحقیق إل
 تعویضي بین المصدر والمستورد عدم الوثوق في سعر التصدیر لوجود ارتباط أو اتفاق

ق                تج محل التحقی ع المن اس سعر بی أو طرف ثالث، یجوز تحدید سعر التصدیر على أس
تم               م ت ستقل، أو إذا ل شتر م ى م تج إل ذا المن ع ھ لأول مشتر مستقل، وإذا لم تتم إعادة بی

ى أي أس            صدیر عل اس إعادة بیعھ على الحالة التي تم توریده علیھا، یتم تحدید سعر الت
  .آخر مناسب

  ٢  (وسعر التصدير/ المقارنة بين السعر العادي: ( 

ة       ة،تجرى المقارن ة العادی صدیر والقیم عر الت ین س صفة ب ة من راء مقارن تم إج ی
ین     صنع ،وب اب الم د ب ة عن وال العادی ي الأح ون ف اري، وتك ستوى التج س الم ى نف عل

ا    ة    مبیعات تمت في فترة زمنیة متقاربة قدر الإمكان ،مع مراع سویات اللازم ة إجراء الت
روط          ي ش ات ف ا الاختلاف ة، ومنھ عار للمقارن ة الأس ى قابلی ؤثر عل ي ت ات الت للاختلاف
وطریقة البیع ،والمواصفات المادیة ،ورسوم التورید والضرائب ،والكمیات ،والمستوى     
ؤثر        ا ت ت أنھ ة ،وتثب التجاري، وأي اختلافات أخرى تطلب إضافتھا الأطراف ذوي العلاق

   .ى الأسعار، وعلى قابلیتھا للمقارنةعل

                                                             
  یراجع ھنا) ١(

  مرجع سابق٢٠١٧لسنة ) ١(من اللائحة التنفیذیة، للقانون الاتحادي رقم ) ٢٨(المادة،  
 الممارسات الضارة في التجارة الدولیة وسبل مواجھتھا ،الإغراق،الدعم، :محمد سلیمان قوره/ د

 ١١٤ صـ٢٠١٥ مصر ١ ط الزیادة غیر المبررة الواردات،دار النھضة العربیة
  ،مرجع سابق٢٠١٧لسنة ) ١(من  اللائحة التنفیذیة، للقانون الاتحادي رقم ) ٢٩(المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

شتر    ق لأول م ل التحقی تج مح ع المن عر بی اس س ى أس صدیر عل عر الت د س تحدی
ضمنة الرسوم        الیف ،والمت سویات التك مستقل في السوق الوطنیة، یتم بمراعاة إجراء ت
ى             افة إل ع، بالإض ادة البی تیراد وإع ین الاس والنفقات، وأي رسوم أخرى تم تحملیھا ما ب

ة             ھ ساب القیم تم احت أثرت، ی د ت ة ق ة الأسعار للمقارن ت قابلی ال كان امش الربح، وفي ح
ل       اة عم تم مراع ب، أو ت صدیر المرك سعر الت اري ل ستوى التج س الم ى نف ة عل العادی

  .التسویات للاختلافات المذكورة

)١(  ًألا يكون الإغراق هامشيا: الشرط الثاني
 :   

 :ویعتبر الإغراق ھامشیاً إذا توافر أحد شرطینینبغي ألا یكون الإغراق ھامشیاً 

 ..%2عدم تجاوز معدل انخفاض السعر المغرق  .١

ة       .٢ واردات المغرق م ال اوز حج دم تج سلعة     % 3ع ن ال واردات م الي ال ن اجم م
 .المعنیة

)٢( حدوث ضررأوالتهديدبه: الشرط الثالث
:  

 حدوث ضرر  

صناعة الوطن     ث     یحدد ما إذا كان ھناك ضرر مادي واقع على ال لال بح ن خ ة، م ی
   :موضوعي لكافة الأدلة الإیجابیة، ومنھا ما یأتي

                                                             
 من اللائحة التنفیذیة ،مرجع سابق) ٣٤(،) ٣١(المادة   ) ١(
  یراجع ھنا) ٢(

 مكافحة الإغراق عالمیا،والموقف  المصري في مواجھتھا ،بحث قدم : جمعھ محمد عمر/ د
 ١٤٧٠م  صــ ١٩٩٨تمر السنوي الثاني ،كلیة التجارة جامعة الزقازیق ،مصر للمؤ

 ١٠٦صـ. م٢٠٠٧مشكلة الإغراق، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، عام محمد الغزالي / د 



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

سوق    .١ شابھ بال تج الم ع المن عار بی ى أس ا عل ة، وتأثیرھ واردات المغرق م ال حج

   :الوطنیة، ویستدل علیھا من خلال ما یأتي

رة     . أ ادة كبی فیما یتعلق بحجم الواردات المغرقة، یتم البحث فیما إذا كانت ھنالك زی

   .و نسبیة ،مقارنة مع الإنتاج ،أو الاستھلاك في الدولةمطلقة أ

سوق              . ب شابھ بال تج الم ع المن ى أسعار بی ة عل فیما یتعلق بتأثیر الواردات المغرق

  :الوطنیة، یتم البحث فیما إذا حدث أي مما یأتي

ا        • د مقارنتھ ستوردة ،عن ة الم ات المغرق ع المنتج ي أسعار بی ؤثر ف اض م انخف

   .ت المحلیة المشابھةبأسعار بیع المنتجا

ذه   • سبب ھ شابھ ،ب ي الم تج المحل ع المن عار بی ي أس ؤثر ف اض م   انخف

   .الواردات

ن       • ن الممك ان م ي ك ادة الت ن الزی شابھة م ة الم ات المحلی عار المنتج ع أس من

   .حدوثھا لو لم توجد ھذه الواردات

 ، الفقرةوامل المشار إلیھا في ھذهلایعتبر بالضرورة وجود أحد ،أو عدد من الع . ج

  .مؤشرا حاسما على وقوع الضرر المادي

ن   الوارداتتأثیر   .٢ ا م  المغرقة على اقتصاد الصناعة الوطنیة المعنیة ،ویستدل علیھ

صناعة،           ة ال ى حال رت عل ي أث صادیة الت ل والمؤشرات الاقت خلال تقییم لكل العوام

  :وتتضمن ھذه العوامل ما یأتي

ي الم . أ ل ف ي ،أو المحتم اض الفعل اج،  الانخف اح ،أو الإنت ات، أو الأرب   بیع

ة   تثمار ،أو الطاق ى الاس د عل ة ،أو العائ سوقیة، أو الإنتاجی صة ال أو الح

  .المستغلة



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

ة         . ب سلبیة الفعلی أثیرات ال العوامل المؤثرة على الأسعار في السوق الوطنیة، والت

تثمار والأجور،          ة ،والاس دي، والمخزون، والعمال دفق النق ى الت والمحتملة عل

   .لنمو، والقدرة على زیادة رأس المالوا

 ١(تهديد بالضرر.( 

تناد          ة ،بالاس ة المعنی یتم تحدید وجود التھدید بوقوع ضرر على الصناعة الوطنی

ن        ق م تم التحق على وقائع ،ولیس على مجرد مزاعم ،أو تكھنات ،أو فرضیات بعیدة، وی

  :أنھ واضح ووشیك الوقوع، مع الأخذ في الاعتبار ما یأتي

ى       . أ شیر إل ا ی ة بم سوق الوطنی و ال ة نح واردات المغرق ي ال رة ف ادة الكبی دل الزی مع

  .احتمال حدوث زیادة كبیرة في الاستیراد

صدر          . ب ة الم درة وطاق ي ق یكة ف رة وش ادة كبی ة أو زی ة كافی درة إنتاجی ود ق وج

صادرات     ي ال رة ف ادة كبی ال زی ن احتم شف ع أنھ أن یك ن ش ا م صدیریة ،بم الت

و  ة نح رى   المغرق صدیر أخ واق ت وافر أس دى ت اة م ع مراع ة، م سوق الوطنی ال

   .قادرة على استیعاب الصادرات الإضافیة

ة ،سواء      . ج ما إذا كانت الواردات تدخل إلى الدولة بأسعار تؤثر على الأسعار المحلی

أنھ أن              ن ش ى نحو م بالانخفاض ،أو بعدم القدرة على زیادتھا ،أو بالانكماش عل

   .طلب على الوارداتیؤدي إلى زیادة ال

                                                             
  یراجع ھنا) ١(
  من اللائخة التنفیذیة ،مرجع سابق٣٢المادة  
 ة الإغراق وآثرة على التنمیة الاقتص    :محمد صالح الشیخ  / د ؤتمر    : ادیة في الدول النامی دم لم ث ق بح

ع ،ط      د االراب ة ، المجل ارة العالمی ة التج ات منظم صادیة لاتفاقی ة والاقت ب القانونی ة ١الجوان ،غرف
 ١٣١٢ م صــ٢٠٠٤مایو  ١١من -٩التجارة والصناعة دبي 



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

ل              . د ار أي عوام ي الاعتب ذ ف ق، یجوز الأخ ات محل التحقی وجود مخزون من المنتج

ر               ا لا یعتب ددا منھ ل أو ع ذه العوام أخرى مؤثرة ذات دلالة كافیة، كما أن أیا من ھ

ى      ؤدي إل ب أن ت ر یج ل النظ ل مح ة العوام ھ، إلا أن مجموع ما بذات را حاس مؤش

م      استنتاج أن مزیدا من الص    و ل یحدث ل ا س ادرات المغرقة وشیكة وأن ضررا مادی

  .تفرض رسوم مكافحة الإغراق

ا    :)١(ملاحظــة  سابق ذكرھ شروط ال ات      ( ال ة الج ي اتفاقی اء ف ا ج ا لم   ) وفق

ر        افة عناص ن إض صر ،إذ یمك بیل الح ى س ست عل ط ، ولی ل فق بیل التمثی ى س ي عل   ھ

  .أخرى

  )٢( علاقة السببية: الشرط الرابع 
تم التأ ن   ی ة ع ة ناتج ة المعنی صناعة الوطنی ى ال ة عل رار الواقع ن أن الأض د م ك

 .الواردات المغرقة وأنھا لا ترجع إلى أسباب أخرى

ون       د تك ي ق ة الت واردات المغرق ر ال رى غی ة أخ ل معروف ة أي عوام تم دراس ت

رار     سب الأض ب ألا تن ة، ویج ة المعنی صناعة الوطنی ررا لل سھ ض ت نف ي الوق ببت ف س

ون ذات            الناجمة عن  د تك ي ق ل الت ین العوام ن ب ة، وم  ھذه العوامل إلى الواردات المغرق

   :صلة في ھذا الشأن العوامل الآتیة

 حجم وأسعار الواردات التي لا تباع بأسعار مغرقة.   

 انخفاض الطلب أو التغییرات في أنماط الاستھلاك.   

                                                             
لة الحقوق نظام الجات لمكافحة الاغراق غیر المشروع بالسلع الأجنبیة ،مج: مصطفى سلامھ / د) ١(

 .٢٣٧ م صـ٢٠٠٢ ،الإسكندریة مصر ١للبحوث القانونیة الاقتصادیة، العدد 
  من اللائحة التنفیذیة  مرجع سابق ٣٣المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

 القیود التجاریة والمنافسة بین المنتجین الأجانب والوطنیین.   

 التطورات التقنیة.   

 الأداء التصدیري والإنتاجیة للصناعة الوطنیة. 

 المطلب الثالث

  الإغراق و الممارسات المشابهة
  .)١(الإغراق والدعم: أولا

ة          وانین الوطنی ب الق ورة بموج ات محظ دعم ممارس راق وال ن الإغ ل م د ك یع

ة     ارة العالمی ة التج ات منظم ھا اتفاقی ى رأس ة عل ات الدولی ب  والاتفاقی ا یترت راً لم ،نظ

ل             رق ك ھ یف علیھما من إضرار بالصناعات الوطنیة ،والإخلال بالمنافسة العادلة، غیر أن

  :منھما عن الآخر في الآتي

ة                      :الدعم ة دول ن حكوم ة م دعم مقدم ن أشكال ال ة أو أي شكل م ساھمة مالی  م

ا لل    عار، وفق دخل ،أو الأس دعم ال أنھ أن ی ن ش ا م ة بھ ة عام ن ھیئ شأ، أو م ف المن تعری

، ویترتب عنھما تحقیق منفعة لمتلقي ١٩٩٤،من اتفاقیة الجات ) ١٦(الوارد في المادة 

    .)٢(الدعم 

ــراق داف      :الإغ ق أھ ة لتحقی صفة التجاری صفین بال ض المت ھ بع لوك ینتھج  س

 .اقتصادیة وتجاریة

                                                             
 ٩٢م صـ٢٠٠٧مصر -محمد  الغزالي، ، مشكلة الإغراق، دار الجامعة الجدیدة  الاسكندریة / د) ١(
 .م٢٠١٧ لسنة ١قانون  ) ١(المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

ھ      صادي، تقدم ي واقت د سیاس ا ذا بع راءً حكومی د إج دعم یُع ین أن ال ي ح ف

صنا ات لل صدیر  الحكوم اج أو الت ل الإنت ي مراح ة ف ضرائب،  (عات الوطنی ن ال اء م إعف

 فالأول سیاسة حكومات، والأخیر سیاسة شركات) حوافز تصدیر
)١(     .     

شآت،       ین المن ا ب ا أو تعاون ستلزم اتفاق شروعة ،لا ی ر م ة غی   الإغراق،كممارس

دوره لا       ذي ب ار، ال شوء الاحتك د لن ھ یمھ ة، ولكن ات التجاری ي  أو الكیان ق ف    یتحق

صة سوقیة             احبة ح شأة ص ن المن م تك الغالب إلا باتفاق بین مجموعة من المنشآت، ما ل

اھرة                    ل ظ ھ یمث ب؛ إذ أن انون العرض والطل ى الأسعار أو ق أثیر عل ن الت كبیرة تمكنھا م

ة   ا ،أو الخدم سلع ،أو أیھم عر ال ة وس ث كمی ن حی سوق، م ي ال تحكم ف ة وال الھیمن

  .المتداولة

غراق لتنظیم قانوني یختلف عمّا یخضع لھ الاحتكار؛ فالأول یخضع لذا یخضع الإ 

اون               س التع دول مجل ة ل ضیة والوقائی دابیر التعوی د لمكافحة الإغراق والت للنظام الموح

لدول الخلیج العربیة، الذي یفرض في حالة ثبوت الإغراق رسوما جمركیة إضافیة على       

انوني   الواردات، دون المساس بالكیان الممارس للإغر    ام ق اق، أما الاحتكار فیخضع لنظ

  .مغایر

                                                             
(1) Ron Sheppard, Catherine Atkins: DUMPING, PROTECTIONISM 

AND FREE TRAD, Discussion Paper No.140 September 1994, 
Agribusiness & Economics Research Unit, Lincoln University 
CANTERBURY, P11. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

  )  .    ١(التسعير الضاري أو الضار: ثانيا
ة        ن قیم ل م ة بأق سوق المحلی ي ال سلع ف ع ال ضاري بی سعیر ال صد بالت   یق

ة ، ى         التكلف ودة إل م الع سوق، ث ن ال روج م ى الخ سین ، عل ار المناف رض إجب   بغ

ذا الاس  مي بھ د س ة ،وق عار احتكاری ا بأس صاد بیعھ را  بالاقت ررا  كبی ق ض ھ یلح م لكون

  .المحلي

ع    ار بی ي إط دخل ف ا ی لا منھم ي أن ك راق ف ع الإغ صطلح م ذا الم ق ھ   ویتف

ضاء           و الق ا ھ ا غالب رض منھم اج، وأن الغ ة الإنت ة تكلف ن قیم ل م ات بأق   المنتج

ار        د احتك ن یری ع م اق م ى الاتف ارھم عل سوق، أو إجب ار ال سین ،واحتك ى المناف   عل

 .السوق

  : لكنھما یختلفان في الآتي

          النطاق الجغرافي، فالإغراق إذا أطلق عند الاقتصادیین، فإنھ ینصرف إلى الإغراق

ضاري            سعیر ال لاف الت ة، بخ ارة الدولی دولي أو التج الذي یحصل على المستوى ال

ال       صیص، فیق ا إلا بالتخ سمى إغراق : الذي یحصل في السوق المحلي خاصة، ولا ی

 .أو المحليالإغراق الداخلي 

                ن ل م ة ،أو بأق ن التكلف ل م البیع بأق ون ب د یك ھ ق الإغراق الدولي أعم ،من حیث إن

 .سعر السوق، أما التسعیر الضاري فلا یكون إلا بالبیع بأقل من التكلفة

                                                             
بین الشریعة  دراسة مقارنة   :محمد أنور حامد، الإغراق من صور المنافسة غیر المشروعة/ د) ١(

 ٩٩ م، صـ٢٠١٠الإسلامیة والقانون الوضعي، القاھرة، دار النھضة العربیة مصر م



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

  :)١ (حرق الأسعار: ثالثا

را           ل كثی سعر یق سلعة ب ع ال ھ بی ى ب ھو اصطلاح جماھیري شاع استخدامھ، ویعن

ى الخروج   لعادیة، دون أن تنصرف إرادة المنشأة إلىعن الأسعار ا    إجبار المنافسین عل

  .من السوق، ثم العودة إلى بیعھا بأسعار احتكاریة

والھدف الاساسي من تصدى المشرع للإغراق ،وتلك الممارسات المشابھة  ھو    

  .)٢( تھیئة السوق  للمنافسة الحرة وغیر المشوھة

  

  

  

 

                                                             
 ٩٩المرجع السابق صـ) ١(

(2) Damien REYMOND : Action antidumping et droit de la 
concurrencedans l’Union européenne , Thèse de Doctorat / juillet 2014 
Université Panthéon-Assas école doctorale de droit international, droit 
européen,P 56 



 

 

 

 

 

 ٣٥٠



 

 

 

 

 

 ٣٥١

  المبحث الثاني
  قانوني للإغراقالتنظيم ال

ة      ارة الدولی ي التج ضارة ف ات ال ن الممارس ة م صناعة الخلیجی ة ال ات حمای لغای

  :تمارس الجھات الخلیجیة الاختصاص بتطبیق القانون على النحو الآتي

ارة   (  مكتب الأمانة الفنیة     :اولا مكتب الأمانة الفنیة لمكافحة الممارسات الضارة في التج

  . )الدولیة،لدول مجلس التعاون

صناعة     • ا ال ي تواجھھ ة الت ارة الدولی ي التج ضارة ف ات ال كاوى الممارس ي ش بتلق

  الخلیجیة ،وكل ما یتصل بھما من متطلبات 

صناعة                • ا ال ي تواجھھ ة ،الت ارة الدولی ي التج إجراء تحقیقات الممارسات الضارة ف

  .الخلیجیة وكل ما یتصل بھا من مراجعات

 الممارسات الضارة في التجارة الدولیة لدول مجلس لجنة مكافحة(اللجنة الدائمة  :ًثانيا

  ).التعاون

ي     • ضارة ف ات ال ة الممارس ا لمواجھ صوص علیھ راءات المن دابیر والإج اذ الت اتخ

  التجارة الدولیة التي تواجھھا الصناعة الخلیجیة

 .فرض التدابیر المؤقتة وقبول التعھدات السعریة  •

ة الإ • ة لمكافح رض التدابیرالنھائی راح ف ة ،غراقاقت ضیة النھائی دابیر التعوی والت

 .لمكافحة الدعم 

ة   • ى اللجن ا إل واردات ،ورفعھ ي ال ادة ف د الزی ة ض ة النھائی دابیر الوقائی راح الت اقت

  .الوزاریة



 

 

 

 

 

 ٣٥٢

ة  :ثالثـا ة الوزاری دول     (  اللجن صناعة ل ن وزراء ال شكلة م صناعي الم اون ال ة التع لجن

  ).مجلس التعاون

ة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولیة التي     باعتماد فرض التدابیر النھائی   

ي      صص،والزیادة ف تواجھھا الصناعة الخلیجیة ،المتعلقة بمكافحة الإغراق،والدعم المخ

دابیر        ض ت ادة، أو خف ا، أو الزی دابیر، أو إنھائھ ذه الت ف ھ د أو وق واردات، أو تمدی ال

    . ) ١(مكافحة الإغراق والتدابیر التعویضیة

  :وف یتم تقسیم ھذا المطلب للآتيفي ضوء ذلك س

  .إجرا ءات الشكوى: المطلب الأول 

  .إجراءات التحقیق: المطلب الثاني

  .تدابیر مكافحة الإغراق: المطلب الثالث

  المطلب الأول
  إجراءات الشكوى

ى            واردات إل یكون تقدیم الشكوى من حالات الإغراق، أو الدعم، أو الزیادة في ال

  ) :٢ (قا للآتيمكتب الأمانة الفنیة وف

                                                             
التنظیم القانوني للإغراق التجاري،رسالة ماجستیر ،كلیة الحقوق : رشا محمد صالح الجبوري) ١(

 ٧٥ م صـ٢٠١٧اجامعة الشرق الأوسط بالإردن عام 
  :انظر ) ٢(

   ٢٠١٧لسنة ) ١(من قانون  اتحادي رقم  ) ٣(المادة .  
 من اللائحة التنفیذیة ، مرجع سابق٢،٣،٤،٥واد م  



 

 

 

 

 

 ٣٥٣

          شكوى ق بال كتابة على النموذج الذي تعده الإدارة لھذه الغایة، وعلى الشاكي أن یرف

  .ملخصا غیر سري لھا، تكفي تفاصیلھ لفھم جوھر المعلومات السریة المقدمة

           ن غرف ا، أو م ن یمثلھ یشترط أن تكون الشكوى مقدمة من الصناعة الوطنیة، أو م

  .في الدولة، أو اتحادات المنتجینالتجارة والصناعة المعنیة 

         صص، أو ى وجود إغراق، أو دعم مخ رائن عل یجب أن تتضمن الشكوى الأدلة والق

ل              ین ك سببیة ب ة ال ات، وعلاق ذه الممارس ن ھ اجم ع زیادة في الواردات، والضرر الن

منھا وبین الأضرار التي لحقت بالصناعة الوطنیة، وكلما كان ذلك ممكنا من البیانات    

  .مة للشكوىالداع

    ي ق دون تلق دء تحقی ر بب تثنائیة، الأم الات اس ي ح ھ ف ن یفوض وزیر، أو م وز لل یج

ى         اء عل سھ، أو بن اء نف شكوى من الأشخاص أو الجھات المشار إلیھا، سواء من تلق

دء       رر الب ي تب ة الت ة الكافی وافر الأدل د ت ك عن شاریة، وذل ة الاست ن اللجن یة م توص

 .بالتحقیق 

وم   ) ٣٠(ل مدة لا تتجاوز ثلاثین    تتولى الإدارة خلا   اریخ ی یوم عمل اعتبارا من ت

داد              شكوى، وإع ة بال ة المقدم العمل التالي لتلقي الشكوى، دراسة مدى دقة وكفایة الأدل

شكوى           رفض ال یاتھا ب ضمن توص شاریة، یت ة الاست تقریر مبدئي حولھا ترفعھ إلى اللجن

 .أو ببدء التحقیق

ة        یصدر الوزیر، أو من یفوضھ، قرا      یة اللجن ى توص اء عل شكوى ،بن شأن ال ره ب

یوم عمل من تاریخ استلام التقریر ) ١٥(الاستشاریة، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر         

   :المبدئي متضمنا توصیة اللجنة الاستشاریة على أن یتضمن قرار الوزیر أیا مما یأتي

ت المعدة لھذا قبول الشكوى من حیث المبدأ، وإحالتھا للإدارة لتسجیلھا في السجلا -١

ات      ات، والمعلوم دئیا أن البیان ھ مب ت لدی ا ثب ى م ا، مت ق بھ دء التحقی الغرض، وب



 

 

 

 

 

 ٣٥٤

والأدلة، والقرائن المقدمة في الشكوى كافیة لإجراء التحقیق، وفقا لأحكام القانون         

 .وھذا القرار

ق  -٢ دء التحقی ا لب دم كفایتھ ات، أو ع حة البیان ة وص دم دق شكوى لع ض ال ر  رف تخط

  .أیام عمل من تاریخ صدوره) ٧(اكي بقرار الوزیر خلال سبعة الإدارة الش

  المطلب الثاني
  إجراءات التحقيق

التي        ي ح ق ف راء التحقی دء إج رارا بب ھ، ق ن یفوض وزیر، أو م اذ ال ین اتخ یتع

اجھم         )١(الإغراق والدعم  د مجموع إنت  ،أن تكون الشكوى مؤیدة من منتجین محلیین یزی

ساندتھم،      من م%) ٥٠(عن خمسین بالمائة     ن م روا ع ذین عب ین ال جموع إنتاج المنتج

سة          ن خم ب ع دون الطل ذین یؤی أو معارضتھم للشكوى، وعلى ألا تقل نسبة المنتجین ال

  .) ٢(من إجمالي إنتاج الصناعة الوطنیة من المنتج المشابھ %) ٢٥(وعشرین بالمائة 

صناع              ل ال سبة تمثی وافر ن دیر ت د تق ار، عن ي الاعتب ذ ف ة،  یجوز ألا یؤخ ة الوطنی

ستوردین        سھم م م أنف انوا ھ ستوردین، أو ك صدرین أو الم ون بالم ون المرتبط المنتج

   .للمنتج موضوع الشكوى

  :لا يعتبر المنتجون مرتبطين بالمصدرين أو المستوردين

  إلا إذا كان أحدھم یقع تحت سیطرة الآخر بشكل مباشر، أو غیر مباشر.  

                                                             
 .٢٠١٧لسنة ) ١(قانون اتحادي رقم )  ١(ماده :انظر ) ١(
  :یراجع ) ٢(

  ٢٠١٧لسنة ) ١(من قانون اتحادي رقم ) ٤(المادة. 
  جع سابقمر. من اللائحتھ التنفیذیة) ٦/٢٤( مادة. 



 

 

 

 

 

 ٣٥٥

 ر مباشر تحت سیطرة طرف ثالث أو إذا كانوا یقعون بشكل مباشر أو غی. 

 أو إذا كانوا یسیطرون بشكل مباشر، أو غیر مباشر على طرف ثالث. 

تج               ل المن ة تجع ذه العلاق ار ھ ي أن آث شك، ف اد أو لل باب للاعتق شریطة توافر أس

ق    ي تطبی رتبطین، وف ر الم ین غی صرف المنتج ن ت ف ع ة تختل صرف بطریق ي یت المعن

إذا كان أي من الأطراف في ) أحدھما مسیطرا على الآخر(أحكام ھذه الفقرة تعني عبارة  

 .مركز قانوني، أو وظیفي یسمح لھ بممارسة سلطة على الآخر

ة أو    تتولى الإدارة وقبل بدء التحقیق في شكاوى الإغراق أو الدعم، إخطار الدول

دء          الدول المعنیة بتلقي الشكوى، ل ب دعم وقب د ال شكوى ض ول ال ى الإدارة بمجرد قب عل

ل      ا ة مح سلع المدعوم صدرة لل دول الم دعوة ال ة ل راءات اللازم ذ الإج ق أن یتخ لتحقی

ا،    ة فیھ ة المقدم شكوى والأدل ائع ال یح وق دف توض شاورات بھ راء م شكوى لإج ال

   .والتوصل إلى حلول یتفق علیھا الطرفان

ة أو          رارات أولی ى ق لا یحول إجراء المشاورات دون بدء التحقیق، أو التوصل إل

 .أو تطبیق تدابیر مؤقتة أو نھائیة، وفقا لأحكام ھذا القرارنھائیة 

تم            ا ی ة م ا كاف دون فیھ ا، ی تحتفظ الإدارة بسجلات خاصة بالشكاوى الواردة إلیھ

ات،        ات، والمعلوم اص بالبیان سجل خ تفظ ب ا تح راءات، كم ام وإج ن مھ شأنھا م ب

لسجلات وبیاناتھا، والإحصاءات ذات الطابع السري، على ألا یسمح بالاطلاع على تلك ا        

انون       إلا وفقا لأحكام المحافظة على سریة المعلومات والبیانات المنصوص علیھا في الق

  .وھذا القرار
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 )  .١(الإعلان عن بدء التحقيق

صحیفتین      میة أو بال دة الرس ق بالجری دء التحقی رار بب ن الق ن الإدارة ع تعل

ك خ     ة، وذل ستوى الدول ى م شارا عل ر انت ومیتین الأكث شرة الی ل  ) ١٠(لال ع ام عم   أی

ذا             اریخ ھ ر ت ھ، ویعتب ن یفوض وزیر أو م ن ال ابي م رار الإیج دور الق اریخ ص ن ت   م

ات         ق البیان دء التحقی لان ب الإعلان تاریخا لبدء إجراءات التحقیق، ویجب أن یتضمن إع

   :) ٢(الآتیة 

تخداماتھ،         .١ ة، واس صھ الفنی ك خصائ ي ذل ا ف ق، بم ل التحقی تج مح ف للمن وص

  . رقم النظام المنسق الخاص بھ، وفق التشریعات ذات العلاقةوتحدید

ي              .٢ ا ف شكل مباشر، بم سة، ب ات المناف شابھ، أو المنتج ي الم تج المحل وصف للمن

   .ذلك خصائصھا الفنیة واستخداماتھا

ي    .٣ تج المحل روفین للمن رین المع ین الآخ ل المنتج شاكي، وك وان ال م، وعن اس

   . مباشرالمشابھ أو المنتجات المنافسة بشكل

   .بلد أو بلدان منشأ أو تصدیر المنتج محل التحقیق .٤

                                                             
خیرة بأن اللجوء إلى التحقیقات و إلى أدوات وفي تقریر آخر لمنظمة التجارة العالمیة تتنبأ ھذه الأ) ١(

والإجراءات الوقائیة، سیتزاید في ) رسوم تعویضیة(مكافحة الإغراق، إلى جانب مكافحة الدعم 
المستقبل، وھذا لأنھ یصعب على الدول، أعضاء المنظمة، اللجوء مرة أخرى إلى الوسائل التقلیدیة 

 للحمایة،
 OMC, Rapport sur le commerce mondial 2009 : les engagements en 

matière de politique commerciale et les mesures contingentes, 2009. 
د    / د) ٢( د أحم ب عی د المطل ى          :عب سیاتل ،وحت واي ل ن أورج ة م ارة العالمی ة التج ات منظم ات وآلی الج

 ٢٩٦م صـ٢٠٠٤الدوحة،الدار الجامعیة الاسكندریة مصر 



 

 

 

 

 

 ٣٥٧

ادي،أو         .٥ ضرر الم اءات ال ا ادع ت علیھ ي بنی ل الت ن العوام ام ع ص ع ملخ

   .الجسیم،أوالتھدید بھ ،والممارسات محل التحقیق

   .تاریخ بدء التحقیق .٦

   :الجدول الزمني لإجراء التحقیق على أن یتضمن ما یأتي .٧

ین . أ ي یتع ة الت ا  المھل لاغ الإدارة كتابی ة إب راف ذوي العلاق ى الأط ا عل خلالھ

   .برغبتھم في المشاركة في التحقیق

   .المواعید المحددة للأطراف ذوي العلاقة لتقدیم أي حجج أو معلومات مكتوبة. ب

   .المھلة الزمنیة لإفصاح الأطراف ذوي العلاقة عن آرائھم كتابة عند الاقتضاء. ج

   .خلالھا طلب عقد جلسات استماع عند الضرورةالمھلة التي یتعین . د

ب أن           . ھـ ذي یج دیر الإدارة، أو الطرف ال اتف م وان وھ عنوان الإدارة واسم وعن

  .توجھ إلیھ ردود الأطراف ذوي العلاقة

ات      ي تحقیق ى الإدارة، ف سریة، وعل ات ال ة المعلوم ار حمای ي الاعتب ذ ف ع الأخ م

ر    دعم أن تخط ة ال راق ومكافح ة الإغ ن،  مكافح ت ممك رع وق میة، وبأس الطرق الرس   ب

كافة الأطراف ذوي العلاقة المعروفین لدیھا، وممثلي الدول المصدرة بصورة من النص         

ات        ي تحقیق ا ف ق، أم راءات التحقی دء إج اص بب لان الخ شكوى، والإع سري لل ر ال غی

راءات      دء إج لان ب شر إع لال ن ن خ ة م راف ذوي العلاق ار الأط تم إخط ة، فی   الوقای

ستوى          التحق ى م شارا عل ر انت ومیتین الأكث صحیفتین الی یق في الجریدة الرسمیة، أو بال

   .الدولة

ال       اء بإرس وز الاكتف دا، یج را ج التحقیق كبی ین ب صدرین المعنی دد الم ان ع إذا ك

  .النسخة غیر السریة للشكوى إلى سلطات الدول المصدرة



 

 

 

 

 

 ٣٥٨

ال         • دعم، بإرس ات مكافحة الإغراق وال ي تحقیق وم الإدارة ف ة   تق تبیانات اللازم الاس

ة       راف ذوي العلاق ى الأط ضروریة إل ات ال ات والمعلوم ى البیان صول عل للح

صدرین،      ین، والمستوردین،والم ین المحلی ك المنتج ي ذل ا ف روفین، بم المع

   .والمنتجین الأجانب، وجمعیات المستھلكین المعروفین، بأسرع وقت ممكن

تبیا             • ال الاس تم إرس ة فی ات الوقای ي تحقیق سھا،      أما ف ن نف ن ع ي تعل ن للأطراف الت

ة             ة للدول یة الممثل وتطلب الحصول على الاستبیان، أو من خلال البعثات الدبلوماس

 .أو دول التصدیر

شكل        یلتزم الأطراف ذوو العلاقة بالتعلیق والرد على الاستبیانات المرسلة لھم ،ب

 إرسالھا إلیھم أو یوما من تاریخ) ٤٠(كامل وواضح، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعین    

   .للممثل الدبلوماسي المعتمد لدولة التصدیر

د                 ادة تمدی ذه الم ي ھ یھم ف شار إل ن الأطراف الم رر م ب مب   یجوز بناء على طل

   .أیام أخرى محسوبة من تاریخ انتھاء المدة الأصلیة) ١٠(المھلة لمدة عشرة 

نبي بعد مضي سبعة یعتبر الاستبیان قد تم تسلمھ من قبل المصدر أو المنتج الأج     

   .أیام على تاریخ إرسالھ، أو إحالتھ إلى الممثل الدبلوماسي المعتمد للدولة المعنیة) ٧(

دة      یجوز للإدارة تجاھل الإجابات على الاستبیانات التي لم یتم تقدیمھا خلال الم

ل المحددة للرد، والتي لم یتم تقدیمھا بالشكل المطلوب، وذلك إذا اعتبر أن شروط تجاھ      

  .المعلومات قد تحققت 

ات، أو           واع المنتج ستوردین، أو أن ین، أو الم صدرین ،أو المنتج إذا كان عدد الم

 كبیرا بشكل یعیق التحقیق، یجوز أن یتم قصر التحقیق -العملیات التجاریة محل التحقیق

تخدام               ة باس ات التجاری ات، أو العملی ة أو المنتج ة للأطراف ذوي العلاق ة ممثل على عین

ر             عین ى أكب اء، أو عل ت الانتف ات المتاحة وق اس المعلوم ى أس صائیا عل ات صحیحة إح



 

 

 

 

 

 ٣٥٩

ون             ي یك ة الت ة المعنی ن الدول نسبة مئویة من حجم الصادرات، أو الإنتاج أو المبیعات م

 .من الممكن التحقق منھا خلال الفترة المحددة للتحقیق

ي ا              شاركة ف وا الم ذین طلب صفة     تتاح فرص عادلة لجمیع الأطراف ال ق ب لتحقی

صالحھم،                 ن م دفاع ع ق، لل دء التحقی لان ب ي إع طرف ذي علاقة، خلال المدة المحددة ف

ى نحو لا یخل             م عل دیم حججھ م وتق ویتم لھذه الغایة عقد جلسات استماع لعرض آرائھ

   .بالمحافظة على سریة المعلومات

ي       صالحھ ف ى م رر عل ب أي ض سات، ولا یترت ضور الجل رف بح زم أي ط لا یل

   .قیق في حال عدم حضورهالتح

  تتاح فرص كافیة لكل الأطراف الذین طلبوا المشاركة في التحقیق بصفة طرف   

اء                ا وبن ك ممكن ان ذل ا ك ق، وحیثم دء التحقی لان ب ي إع ذي علاقة خلال المدة المحددة ف

ي     ستخدم ف ي ت التحقیق والت صلة ب ات ذات ال ى المعلوم لاع عل ابي، للاط ب كت ى طل عل

ئج التحقیق مع الحفاظ على قواعد سریة المعلومات الواردة في القانون الوصول إلى نتا  

  .وھذا القرار

ف     ي المل ا ف ولى حفظھ تماع وتت سات الاس ة بجل سجلات خاص تفظ الإدارة ب   تح

  .العام، باستثناء المعلومات السریة

لة    فھیة ذات ص ات ش رض أي معلوم ة ع راف ذوي العلاق ة الأط وز لكاف   یج

ي            بالتحقیق خلال جل   ات ف ذه المعلوم د بھ ذلك، ولا یعت را ل دمت تبری تماع إذا ق سات الاس

سة     ) ١٠(التحقیق إلا إذا قدمت المعلومات كتابة خلال مدة لا تتجاوز       اریخ جل ن ت ام م أی

  .الاستماع

تماع الإدارة    سات الاس ضور جل ون بح ذین یرغب ة ال راف ذوو العلاق ر الأط یخط

سة و    ضرون الجل ذین سیح ا ال دیمھا   بأسماء ممثلیھ یتم تق ي س ات الت الحجج والمعلوم ب



 

 

 

 

 

 ٣٦٠

بعة    ل س ك قب تماع، وذل سة الاس لال جل سة    ) ٧(خ د جل ن موع ل م ى الأق ل عل ام عم أی

  .الاستماع المقررة

ام        ق أحك د وف یترأس مدیر الإدارة، أو من ینوب عنھ، جلسات الاستماع التي تعق

ا ی      سریة فیم ى ال اظ عل ة للحف راءات  اللازم ذ الإج رار، ویتخ ذا الق ات،  ھ ق بالبیان تعل

والمعلومات،والإحصاءات ذات الطابع السري، وتنظم الجلسات على نحو یكفل للأطراف      

  المشاركة فرصا كافیة لعرض وجھات نظر

ة      .١ ة المعنی راض الدول یجوز للإدارة، وبشرط موافقة الشركات المعنیة، وعدم اعت

ة، للت     ارج الدول ة خ ارات میدانی ام بزی ا، القی ار ممثلیھ د، إخط ن  بع ق م حق

ات       صوص البیان یل بخ ن التفاص د م ى مزی صول عل ة، وللح ات المقدم المعلوم

  .والمعلومات التي یقتضیھا التحقیق في الشكوى المقدمة وفق أحكام ھذا القرار

یجوز للإدارة القیام بزیارات میدانیة داخل الدولة للتحقق من المعلومات المقدمة   .٢

یانات والمعلومات التي یقتضیھا وللحصول على مزید من التفاصیل بخصوص الب

   .التحقیق في الشكوى المقدمة وفق أحكام ھذا القرار

ة     ة المطبق ن الاتفاقی ق الأول م ي الملح ام الموضحة ف راءات والأحك سري الإج ت

سنة         ارة ل ات والتج ة للتعریف ة العام ن الاتفاقی سادسة م ادة ال ق  ١٩٩٤للم م، والملح

دعم والرسوم ال          ة ال ن اتفاقی ذه         السادس م ي ھ ا ف شار إلیھ ارات الم ى الزی ضیة عل تعوی

  .المادة

تعامل المعلومات السریة بطبیعتھا، أو أي معلومات یقدمھا الأطراف ذوو العلاقة    

ذه              ن ھ شف ع على أساس السریة، إذا قدم سببا یبرر ذلك، وفي ھذه الحالة لا یجوز الك

   .المعلومات دون إذن كتابي وصریح من الطرف الذي قدمھا



 

 

 

 

 

 ٣٦١

ز للأطراف ذوي العلاقة طلب السریة فیما یتعلق بأي بیان ذي طابع سري          یجو

یل         ى تفاص وي عل ر سریة، تحت صات غی شریطة أن یقدموا مبررات لطلب السریة وملخ

   .كافیة لفھم جوھر محتویات البیانات والمعلومات السریة

ین أن    تثنائیة، أن یب روف اس ي ظ ة، ف راف ذوي العلاق ن الأط وز لأي م   یج

ذا       الم ل ھ ل مث علومات السریة لا تقبل التلخیص شریطة أن یقدم بیانا بالأسباب التي تجع

  .التلخیص غیر ممكن

ى                 ات عل ات والمعلوم دم البیان ن مق م یك رر، ول ر مب سریة غی إذا وجد أن طلب ال

ام أو              شكل ع ا ب شف عنھ استعداد للتصریح، أو الكشف عنھا بالكامل، أو أن یصرح بالك

ن          ملخص، یجوز تجاھل     ة ع صفة مقنع ت صحتھا ب م تثب ھذه البیانات والمعلومات، ما ل

  .طریق مصادر موثوقة

یوما من تاریخ إعلان ) ١٨٠(  تعد الإدارة خلال فترة لا تزید على مائة وثمانین  

ة             دة مائ لال م ا خ را نھائی ا وتقری بدء التحقیق، تقریرا أولیا بالنتائج التي تم توصل إلیھ

انین  ن ت) ١٨٠(وثم ا م ضاحات، یوم ات، والإی شمل المعلوم ي ی ر الأول اریخ التقری

اییر،     وافر المع دى ت ا، وم صدر منھ ي ت ارات الت ات، والإخط عارات، والإعلان والإش

   .والضوابط والاشتراطات المنصوص علیھا في ھذا القرار

ى        وي عل اریر تحت ي تق ادة ف ذه الم ي ھ ا ف شار إلیھ ائج الم یح الإدارة النت   تت

انون          تفاصیل كافیة عن   ة بالق ل الموضوعات المتعلق  النتائج التي تم التوصل إلیھا في ك

اة             ع مراع ك م ائج، وذل ذه النت والواقع وشرح الأسباب التي على أساسھا تم التوصل لھ

  .قواعد حمایة المعلومات السریة



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

ة،           اریر الأولی ى التق   یجوز لكافة الأطراف ذوي العلاقة التعلیق وتقدیم دفوع عل

اوز         أو أي نتائج   دة لا تتج لال م ة، خ ائج النھائی  معلنة خلال التحقیق، وقبل التوصل للنت

    .یوما من تاریخ نشرھا أو إتاحتھا) ١٥(خمسة عشر 

ادة             ي الم ھ ف شار إلی ر الإدارة الم ي ضوء تقری ن یفوضھ ف وزیر أو م   یصدر ال

اوز ثلاث             ) ٢٠( دة لا تتج لال م شاریة وخ ) ٣٠(ین من ھذا القرار، وتوصیة اللجنة الاست

   :یوم عمل محسوبة من تاریخ إرسال التقریر أحد القرارین الآتیین

        ى ل عل ود دلی دم وج ت ع ا یثب دابیر حالم رض ت ق دون ف راءات التحقی اء إج إنھ

ضرر، أو     ود ال دم وج واردات، أو ع ي ال ادة ف دعم، أو زی راق، أو ال ة الإغ ممارس

   .عنھاانتفاء العلاقة السببیة بین الممارسة والضرر المترتب 

            ت وجود ا یثب صلة حالم رارات ذات ال ن الق ك م فرض أي تدابیر مؤقتة، أو غیر ذل

ود       واردات، ووج ي ال ادة ف ود زی دعم، أو وج راق، أو ال ة الإغ ى ممارس ل عل دلی

  .الضرر وتوافر العلاقة السببیة بینھما

ق           تخطر الإدارة الشاكي في حال اتخاذ الوزیر أو من یفوضھ قرارا بإنھاء التحقی

ر          س ومیتین الأكث صحیفتین الی دة الرسمیة أو بال رار بالجری ن الق لبیا، وتقوم بالإعلان ع

   :انتشارا على مستوى الدولة، على أن یتضمن الإعلان المعلومات الآتیة

ن               .١ ق م ب التحقی ي طل ة الت ات المحلی التحقیق والمنتج ة ب ات المطالب ھویة الجھ

   .أجلھا

   .تحدید المنتجات محل التحقیق .٢

  .إنھاء التحقیقأسباب  .٣



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

شر    ي ع اوز اثن رة لا تتج لال فت وال، خ ع الأح ي جمی ق، ف ي التحقی ) ١٢(  ینتھ

ذه         د ھ تثنائیة، تمدی الات اس ي ح شھرا من تاریخ بدئھ، ویجوز للوزیر، أو من یفوضھ ف

  .الفترة لمدد أخرى، لا تتجاوز في مجموعھا ستة أشھر

ة،   تخطر الإدارة الشاكي في حال اتخاذ قرار إیجابي بفر  ة أو نھائی ض تدابیرمؤقت

شارا            ر انت ومیتین الأكث صحفیتین الی وتقوم بالإعلان عن القرار بالجریدة الرسمیة أو بال

ى أن         ات، عل ریة المعلوم ى س ة عل اة المحافظ ع مراع ك م ة، وذل ستوى الدول ى م عل

  :یتضمن الإعلان المعلومات الآتیة

   .ھویة الجھات والأطراف التي ستفرض علیھا التدابیر .١

   .تحدید المنتجات موضوع التدابیر .٢

   .ملخصا عن الأسباب التي أدت لفرض التدابیر .٣

 .شكل، وقیمة، ومدة التدابیر .٤

  ١(إنهاء إجراءات التحقيق(   .  
   .التعهدات السعرية : أولا 

ق دون           یجوز، بعد موافقة الوزیر أو من یفوضھ، وقف أو إنھاء إجراءات التحقی

دمھا    فرض تدابیر مكافحة الإغراق عن     یة یق د تلقي الإدارة لتعھدات سعریة طوعیة مرض
                                                             

  :یراجع ھنا) ١(
 من اللائحة ) ٦١/٦٢/٦٣(دة الما 
 النظام القانوني لمكافحة الإغراق والدعم السلعي الصناعي :مصطفى یاسین محمد الأصبحي/ د

في إطار منظمة التجارة العالمیة، بحث قدم لمؤتمر الجوانب القانونیة والاقتصادیة لاتفاقیات 
من مایو ١١-٩ناعة دبي  ،غرفة التجارة والص١منظمة التجارة العالمیة ، المجلد الأول ،ط 

 ١٢٨٨م صـ٢٠٠٤



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

د     دات أح ذه التعھ ذ ھ راق، وتأخ ضارة للإغ ار ال ة الآث ى إزال ؤدي إل صدرون وت ا الم لھ

   :الشكلین الآتیین

ا      . أ ق، بم تج محل التحقی التزام المصدر بزیادة أسعار صادراتھ نحو الدولة من المن

   .یلزم لإزالة ھامش الإغراق

زام ال . ب عار         الت ة بأس ق نحو الدول تج محل التحقی ن المن ادراتھ م ف ص صدر بوق م

   .مغرقة

تم التوصل            م ی ا ل لا یجوز السعي إلى الحصول على تعھدات سعریة أو قبولھا، م

   .إلى تحدید إیجابي أولي بوجود الإغراق والضرر الناشئ عنھ

ي،  لا یجوز أن تقبل التعھدات المقدمة من المصدرین، إذا اعتبر قبولھا غ      یر عمل

باب أخرى               ین، أو لأي أس ین أو المحتمل صدرین الفعلی ن الم دا م مثل وجود عدد كبیر ج

ا،            ك عملی ان ذل دات، وك ول التعھ دم قب ت الحاجة لع بما فیھا السیاسة العامة، أما إذا دع

ع                 ب، م ر مناس سعري غی د ال ار التعھ ى اعتب ت إل ي دفع فیتم إبلاغ المصدر بالأسباب الت

   .لإبداء الملاحظات على ھذه الأسبابإتاحة الفرصة لھ 

ھ،             ر سریة من سخة غی دم ن د سعري أن تق دم بتعھ ي تتق ى الأطراف الت ب عل یج

   .یمكن للأطراف ذوي العلاقة الاطلاع علیھا عند الطلب

ار أي          یجوز للإدارة اقتراح تعھدات سعریة على المصدرین، إلا أنھ لا یجوز إجب

ؤ  د، ولا ی ذا التعھ ول ھ ى قب صدر عل دم  م د، أو ع ذا التعھ صدرین لھ دیم الم دم تق دي ع

ضرر             د أن خطر ال ھ یجوز تحدی ق، إلا أن ارات التحقی قبولھم للتعھد ،إلى المساس باعتب

 .أكثر احتمالا للحدوث، إذا استمرت الواردات المغرقة
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ة     زم لإزال ا یل ط، بم سعري فق د ال ا للتعھ صدیر وفق عار الت ي أس ادة ف ون الزی تك

س   راق، وی امش الإغ ار       ھ ة الآث ة ،لإزال رة اللازم سعریة للفت دات ال ریان التعھ تمر س

    .)١( الضارة للإغراق 

ب            ال طل ي ح ضرر، ف ي الإغراق وال ق ف ستكمل التحقی إذا قبل التعھد السعري، ی

سعري            د ال ى التعھ ك عل ر ذل ون أث ق ویك ذلك المصدر، أو قررت الإدارة استكمال التحقی

   :على النحو الآتي

ل  . أ ن               ینتھي العم وزیر، أو م ن ال لبي م رار س در ق سعري إذا ص د ال ا بالتعھ  تلقائی

ذا    ا ھ ون فیھ ي یك الات الت تثناء الح ضرر، باس راق أو ال شأن الإغ ھ، ب یفوض

تمرار                 ة یجوز اس ذه الحال ي ھ د، وف ر لوجود التعھ ي جزء كبی القرار راجعا ف

  .التعھد إلى فترة مناسبة تتفق مع أحكام ھذا القرار

ابي            یظل التعھد س  . ب رار إیج در ق رار، إذا ص ذا الق ام ھ شروطھ، ولأحك اریا وفقا ل

  .من الوزیر، أو من یفوضھ بوجود الإغراق والضرر

ى    ة إل ات دوری سعریة معلوم داتھم ال ت تعھ ذین قبل صدرون ال دم الم ب أن یق یج

د        الإدارة عن وفائھم بتلك التعھدات، وأن یسمحوا بالتحقق من البیانات ذات الصلة، ویع

   .لتزام بذلك انتھاكا للتعھدعدم الا

ر           داد تقری لإدارة إع وز ل سعري، یج د ال صدر بالتعھ زام الم دم الت ین ع إذا تب

ات         ضل المعلوم بالتوصیة للوزیر، لفرض تدابیر مكافحة الإغراق المؤقتة استنادا إلى أف

ادة   ا للم ة، ووفق وم      ) ٣٦(المتاح رض رس ة ف ذه الحال ي ھ وز ف رار، ویج ذا الق ن ھ م

ن              مكافحة الإ  ارا م ا اعتب راج عنھ م الإف ي ت ات الت غراق النھائیة بأثر رجعي على المنتج

                                                             
 ٢٥١-٢٤٩ صـ٢٠٠١التجارة الدولیة ،الاسكندریة مصر :محمد السید عابد / د) ١(
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ى      د عل ا لا یزی سعري وبم د ال زام بالتعھ دم الالت اریخ ع ق  ) ٩٠(ت اریخ تطبی ن ت ا م یوم

   .تدابیر مكافحة الإغراق المؤقتة

ن یفوضھ أن        وزیر، أو م سعري، یجوز لل إذا تبین عدم التزام المصدر بالتعھد ال

ق عل ة   یطب ى بقی ة عل ة، المفروض ة أو النھائی راق المؤقت ة الإغ دابیر مكافح ورا ت ھ ف ی

ي         شرط ف ذا ال المصدرین، شریطة توفیر الفرصة للمصدر لتقدیم ملاحظاتھ، ولا یعمل بھ

  .الحالة التي یكون فیھا المصدر ھو الذي تراجع عن تعھده السعري

  . ) ١(سحب الشكوى : ثانيا
  :تحقیق دون فرض تدابي،ر في أي من الحالات الآتیةتتم التوصیة بإنھاء فوري لل

   .سحب الشكوى، إلا إذا تبین أن ھذا الإنھاء لن یكون في مصلحة الدولة -١

ضرر، أو         -٢ عندما یتم التوصل إلى أنھ لا تتوفر أدلة كافیة على وجود الإغراق ،أو ال

   .علاقة سببیة بینھما، لتبریر الاستمرار في التحقیق

ى     -٣ ة          إذا تم التوصل إل ي المائ ین ف ن اثن ل م شأن، أي أق ل ال امش الإغراق قلی  أن ھ

   .من سعر التصدیر%) ٢(

ل           -٤ إذا تم التوصل إلى أن حجم الواردات المغرقة من دولة معینة یمكن تجاھلھ أي أق

سوق       %) ٣(من ثلاثة في المائة    ى ال ق إل تج محل التحقی الي واردات المن من إجم

ة   الوطنیة، ما لم تكن الواردات من الد   ي المائ ول التي یمثل كل منھا أقل من ثلاثة ف

ة   %)٣( الي واردات   %)٧(، تبلغ في مجموعھا أكثر من سبعة في المائ ن إجم ، م

 .المنتج محل التحقیق إلى السوق الوطنیة

                                                             
  من اللائحة ،مرجع سابق) ٣٥ ( المادة) ١(
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  :٢٠١٧لسنة ) ١(من القانون الاتحادي رقم ) ٣(ملاحظات على نص المادة 

شكل     المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، نادرا ما تقو  .١ صرف ب سات بالت ذه المؤس م ھ

م               ا ت ق، كم تح التحقی ذا لأن ف دابیر مكافحة الإغراق، وھ ق ت منفرد، للمطالبة بتطبی

ادة     انون الم ن طرف       ) ٣(النص علیھ في الق ة م شكوى مقدم ت ال تم إلا إذا كان ،لا ی

 من إجمالي الإنتاج الوطني % 50مؤسسة أو أكثر، یشكل إنتاجھا نسبة لا تقل عن 

 . المماثلللمنتج 

شریعات مكافحة            .٢ لال ت ن خ ي، م اون الخلیج س التع ب أن تحرص  دول مجل كان یج

ات والإجراءات               تح التحقیق ین ف صل ب ي تف ة، الت رة الزمنی ل الفت ى جع الإغراق، عل

ة         دابیر مكافح ي ،لأن ت النموذج الأمریك ك ب ي ذل ة ف صیرة جدا،مقتدی ة، ق النھائی

ادي،     سارھا الع ت م ا اتبع راق، إذا م ى     الإغ وب إل ب مكت دیم طل ي تق ة ف والمتمثل

رورا        راق، م د الإغ وم ض ق رس ى تطبی ة إل ي النھای ولا ف ة، وص سلطات المعنی ال

ة، لا              اذ إجراءات وقائی تمارات، واتخ ال الاس ق، وإرس تح التحقی بدراسة الطلب، وف

  . تقل مدتھا عن السنة والنصف

ذه الإج            ستغرق ھ ة، لا ت دة الأمریكی ات المتح ي الولای د،   بینما ف شھر الواح راءات ال

   .)١(مما یجعل تدابیر مكافحة الإغراق بھا أكثر ملائمة

ین       .٣ ا وب ول بینھ طة، تح صغیرة والمتوس سات ال ة بالمؤس عوبات خاص اك  ص ھن

الیف     ي التك صعوبات ف ذه ال ل ھ راق ، وتتمث ة الإغ دابیر مكافح ق ت ة بتطبی المطالب

 .راقالعالیة ،والتعقیدات المصاحبة لتدابیر مكافحة الإغ

                                                             
(1) L’Europe dans le monde, les instruments de défense commerciale de 

l’Europe dans une économie mondiale en mutation, Communication de 
la commission, 2006, p13 



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

دود     وعند الوقوف عند حلول الاتحاد الأوربي في ھذا الشأن، والتي لا تتخطى ح

شاء       م إن ھ ت د أن ة، نج ارة العالمی ة التج ساعدة  "منظم ب الم  Help Deskمكت

سابات   "و" ب ح شار مراق راءات   Consultant Auditorمست ذه الإج دف ھ  و تھ

ى مرا    راق، إل ة الإغ دابیر مكافح ب ت ى جان افیة، إل صغیرة  الإض سات ال ة المؤس فق

ى دعم           والمتوسطة في خطواتھا   ضاً عل اني أی تجاه مكافحة الإغراق، ویعمل الإجراء الث

صغیرة         سات ال سة أو المؤس صالح المؤس ة ل درالیات المھنی ة والف رف التجاری الغ

     .)١(والمتوسطة المكافحة للإغراق

م        انون رق ة للق ة التنفیذی نص اللائح روض أن ت ن المف ان م ذا ك سنة  )١ (ل ، ل

دیم       ٢٠١٧ ي تق ھ ف م على تخصیص مكتب بوزارة الاقتصاد،بصفة دائمة ، تنحصر مھام

سات        ة المؤس ة، خاص صناعات الوطنی كالھ، لل ة أش شورة،والدعم بكاف الم

 .الصغیرة،والمتوسطة ،عند تعرضھا للممارسات غیر المشروعة في التجارة الدولیة

  المطلب الثالث
  تدابير مكافحة الإغراق

وز رض     یج شاریة، ف ة الاست یة اللجن ى توص اء عل ھ، بن ن یفوض وزیر، أو م  لل

  )  :٢(تدابیر مؤقتة لمكافحة الإغراق، إذا توفرت الشروط الآتیة  

ر      . أ ومیتین الأكث صحیفتین الی میة أو بال دة الرس ق بالجری دء التحقی ن ب لان ع الإع

   .انتشارا على مستوى الدولة

  .ة لتقدیم معلومات وتعلیقاتھمإتاحة فرص كافیة للأطراف المعنی. ب

                                                             
(1) Senate, Information Report, No. 272, 2006-2007 Regular Session. 

  من اللائحة ، مرجع سابق٣٦المادة ) ٢(
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اق ضرر        . ج ي إلح التوصل إلى نتائج أولیة إیجابیة، تشیر إلى وجود إغراق تسبب ف

دث        ذي یح بالصناعة الوطنیة، وتقدیره بأن تلك التدابیر ضروریة لمنع الضرر ال

دم وجود         لبیة بع خلال التحقیق، ولا یؤدي بالضرورة التوصل إلى نتائج أولیة س

دابیر مكافحة       الإغراق إلى    إنھاء التحقیق، إلا أنھ لا یجوز في ھذه الحال فرض ت

   .الإغراق المؤقتة

ا      یجوز أن تأخذ تدابیر مكافحة الإغراق المؤقتة شكل رسم مؤقت، یتم فرضھ وفق

ندات       ة أو س داعات نقدی كل إی ذ ش ضل أن تأخ ي، ویف م الجمرك رض الرس راءات ف لإج

امش الإ        تین       ضمان، تعادل مقدارا لا یتجاوز ھ ضي س شرط م ا، ب سوب مؤقت غراق المح

   .یوما على الأقل من بدء التحقیق) ٦٠(

ة               اوز أربع ى ألا تتج ة عل رة ممكن صر فت ة لأق دابیر المؤقت أشھر،  ) ٤(تسري الت

دة شھرین       دھا لم ي         )٢(ویجوز تمدی رة ف سبة كبی ون ن صدرین یمثل ب م ى طل اء عل ، بن

  .ارھم بالتمدید من قبل الإدارةتجارة المنتج المعني أو عدم اعتراضھم عند إشع

شاریة، الرسوم       ة الاست   یفرض الوزیر، أو من یفوضھ، بناء على توصیة اللجن

ذا             ام ھ ق أحك سوب وف امش الإغراق المح اوز ھ ا لا یتج النھائیة لمكافحة الإغراق، وبم

  .القرار

ي        صادر الت تفرض الرسوم النھائیة لمكافحة الإغراق على الواردات من كافة الم

ت أنھا مغرقة وتسببت في حدوث ضرر للصناعة الوطنیة، ویستثنى من ذلك الواردات ثب

   .من المصادر التي قبلت تعھداتھا السعریة

دابیر        رض الت رح ف ع مقت تم رف ة، ی راق مؤقت دابیر مكافحة إغ ة فرض ت ي حال ف

اوز               دة لا تتج لال م ن یفوضھ خ دة    ) ٣٠(النھائیة إلى الوزیر، أو م اء م ل انتھ ا، قب  یوم

  .فرض التدابیر المؤقتة



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

ضروریین     د ال دة والح ط للم ول فق اریة المفع راق س ة الإغ وم مكافح ل رس   تظ

  .لمكافحة الإغراق الذي یتسبب في الضرر

ى     راق عل ة الإغ ة لمكافح وم النھائی ریان الرس دة س د م وز أن تزی   لا یج

ة           ق مراجع ر تحقی ة آخ اریخ نتیج ن ت ھا، أو م اریخ فرض ن ت دأ م نوات، تب س س   خم

م       ضرر، وت راق وال صري الإغ ن عن لا م مل ك دة، وش ذه الم ة ھ ل نھای ھ قب م فتح   ت

راق           رار الإغ تمرار أو تك ى اس ؤدي إل ن أن ی دابیر یمك ذه الت ضاء ھ ى أن انق التوصل إل

  .والضرر

  :)  ١ (التحايل على دفع الرسوم الإغراقية
ة الإغراق،    إن التحایل على دفع رسوم الإغراق لا یدخل في إطار اتفاقیة مكافح  

ل       دة العم ار أجن بل قد تقرر عرضھ على لجنة مختصة بالموضوع، وھو معروض في إط

  .في منظمة التجارة العالمیة

وم            ضع لرس ي تخ شركات الت ل ال ن قب ات م ن الممارس واع م ة أن اك ثلاث وھن

  :الإغراق، وتحاول تفادیھا ھي

  ع ي منتج  : مصانع التجمی زاء ھ ستورد أج د ی ي بل ع ف ات التجمی ضع عملی ات تخ

  . لرسوم الإغراق

 إن المنتج المماثل یجري شحنھ إلى البلد المستورد من : تحایل من خلال بلد ثالث

  .خلال بلد ثالث لا یخضع لرسوم الإغراق

  تعدیل طفیف في المنتج إلى الدرجة التي تحول دون احتساب رسوم الإغراق  

                                                             
 ٨٨مرجع سابق  صـ: العربیة الكبرىمكافحة الإغراق ومنطقة التجارة الحرّة : سلمان عثمان/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٧١

د التحای                ة ض شریعات محلی ي ت ت بتبن دان قام ن البل دد م صین،   ھناك ع ل ال ل مث

ة            سلطات المحلی ة ال ى حری دة عل وأكدت تشریعات المجموعة الأوربیة ،والولایات المتح

دان      ان وبعض بل في مكافحة التحایل على الإغراق، في الوقت الذي یوجد توجھ في الیاب

ب معالجة خاصة                  ى رسوم الإغراق لا تتطل ل عل شاطات التحای العالم الثالث یقول بأن ن

ءات مضادة للتحایل قد تؤدي إلى معاقبة عملیات أعمال مشروعة ناتجة  ،بل إن أي إجرا   

  .عن عولمة متزایدة

ار              ي إط ستخدمة ف دة م اھیم عدی ي مف   معالجة موضوع التحایل یقتضي النظر ف

ي        رتبط خاصة ف مكافحة الإغراق مثل الاتفاق على مفھوم السلع المماثلة،  والطرف الم

  .مستوردة أو أیة دولة أخرىالصناعات التجمیعیّة في الدول ال

وم    صود لرس ادٍ مق ة تف ي محاول ل ف ف التحای صر تعری ض الدول،ح اول بع  وتح

شئھ         اء من دف إخف الإغراق بوسائل مزورة ،مثل إعادة وضع الملصقات على المنتج ،بھ

  .الحقیقي عن السلطات، أو من خلال تصاریح جمركیة غیر صحیحة

    ض ي ق ل ھ ة التحای د أن عملی ن یعتق اك م ب   ھن سلع، ویج صنیف لل شأ وت یة من

  .معالجتھا في إطار قواعد المنشأ غیر التفضیلیة

          د خاصة ب قواع صلة، تتطل وھناك رأي آخر یدعو إلى اعتبار التحایل قضیة منف

  .لمعالجة ھذه المشكلة

ن        ل،لكن ل ع التحای ل م شددة للتعام لكن ھناك بعض التشریعات تضع إجراءات مت

دي لتلك الظاھرة ،إلا إذا توافر  الأمر جھد جماعي دولي،    تكون ھناك نتائج ایجابیة لتص    

  .لتعریف التحایل دون إحداث ضرر بالصناعات التجمیعیّة، والوطنیة
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  المبحث الثالث
  الأثار الاقتصادية للإغراق

ى أ     سبة             ی یمكن الحكم عل لباً، وبالن اً أو س دثھا إیجاب ى تح ار الت ن الآث اھرة م ة ظ

شابھ     ا ی اھرة الإغراق وم ق       لظ ع متف إن الجمی ضارى وحرق الأسعار ف سعر ال ن ال ھا م

  .والواقع یؤكد أن لھا آثارا اقتصادیة ضارة، تصیب الاقتصاد الوطني

ي          ستھلك المحل یح للم على الرغم من أن سیاسة الإغراق قد ترى ظاھراً بأنھا تت

ة                   ي النھای ا ف ات ، لكنھ وع المنتج دس وتن لال تك ن خ ضة م حق الاختیار، وبأسعار مخف

ي                اح الإغراق ف د نج ستھلك، بع ام الم ارات المتاحة أم دائل والخی ل الب ى تقلی ستؤدي ال

افى    ا یتن و م عار، وھ ضخیم الأس ع ت ستھدفة، م سوق الم ن ال سین ع اد المناف ة إبع مھم

الإقرار "وحق الاختیار، وھذا ما أكدتھ المادة السادسة من اتفاقیة الجات حیث جاء فیھا 

سبب ت راق ی أن الإغ ام ب ق  الت ھ یعی ستوردة، وأن د الم ى البل صناعة ف سارة لل داً وخ ھدی

  ") ١ (تأسیس صناعات جدیدة بھا

صاد            والأمر لا یتوقف على ذلك فقط وإنما یمتد الضرر إلى جمیع الفئات والاقت

ة    ة التنمی دف عملی ث إن  ھ دولى حی ومى وال ستوى  developmentالق ع الم و رف  ھ

ھ ب ن قیاس و یمك دول، وھ صادي لل اج الاقت ن  الإنت ل م تھلاك Consumptionك  والاس

Production )٢.  (  

                                                             
اتفاقیة مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمیة والتي تم إقرارھا ": منظمة التجارة العالمیة اتفاقیة ) ١(

 ١٥/٤/١٩٩٤في مراكش بالمملكة المغربیة في 
(2) L’Europe dans le monde, les instruments de défense commerciale de 

l’Europe dans une économie mondiale en mutation, Communication de 
la commission, 2006, p13. 
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 ٣٧٤

اع            ا القط ھ أساس ضطلع ب صاد الرأسمالي، ی بالنسبة للإنتاج فإنھ وفي اطار الاقت

ادل            ي تب ا ف سھمان مع ث ی ي ، حی تثمار الأجنب ى الاس افة إل ة ،إض ي الدول اص ف الخ

ة    ة التنمی ق عملی لازم لتحقی ل ال وفیر التموی رات، وت ن  ، )١ (الخب ھ ، م تھلاك فإن ا الاس أم

  .حیث وفرة العرض وقدرة الطلب ، یمثل الباعث الحقیقي لعملیة التنمیة 

  :وفي ضوء ذلك یقسیم المبحث إلى 

  .أثر الإغراق على الناتج المحلي:المطلب الأول 

  . أثر الإغراق على الاستثمار: المطلب الثاني

  .أثر الإغراق على الاستھلاك :المطلبالثالث 

  ب الأولالمطل
  أثر الإغراق على الناتج المحلي

  :)٢(یؤدى الإغراق، فى ھذا المجال ،إلى آثار ضارة ،منھا ما یلى

القضاء على المنافسین الآخرین فى السوق المحلى، وطردھم من السوق، خاصة       -١

  .وأن ذلك ھو الھدف الأساسى من التسعیر الضارى

  .ھذه الأسالیبتحقیق خسائر للمنافسین، إذا ما حاولوا مجاراة   -٢

 .تحول السوق إلى ساحة حرب، لامكان ارتزاق  -٣
= 

(2)  Sénat, rapport d’information, n°272, session ordinaire de 2006-2007. 
عبده محمد فاضل الربیعي ، الخصخصة وأثرھا على التنمیة بالدول النامیة ، مكتبة مدبولي . د) ١(

   . ٩٤ - ٦٢ م ،صـ ٢٠٠٤،،القاھرة 
دراسة فقھیة مقارنة مجلة الجمعیة الفقھیة : الإغراق التجارى : ضیريیاسر إبراھیم محمد  الخ/ د) ٢(

 .٢٨٥ صـ٢٠١٥ السعودیة ٢١السعودیة،ع 



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

 .القضاء على سلامة مبدأ العرض و الطلب، والذي یشكل جوھر اقتصاد السوق  -٤

ز   -٥ وم، وتمی الم الی ى ع ریعة ف صادیة س رات الاقت ة، والتغی سوق متقلب را لأن ال  نظ

والصراع القاتل رأسمالیة السوق الحرة التى تسود العالم الیوم بالمنافسة الشرسة  

ى          ون عل فإن المنافسین الآخرین لا یتركونھ یمارس الإغراق طویلا، وسوف یعمل

 .تدمیره، وإخراجھ من السوق

  :ومن أبرز الأمثلة على ذلك 

اریخ :أولا ة بت ارة الھندی رار وزارة التج ضمنھ ق ول ٢٠١١ / ٧ / ٧ مات  م ،ح

ات     ادرات البتروكیمیاوی ى ص راق عل ة الإغ وم مكافح رض رس ة   ف ن المملك ل م ن ك  م

ن              ة م ى أن العل ب إل ث ذھ دة ، حی ات المتح ة، والولای العربیة السعودیة، وكوریاالجنوبی

ل         ة، تتمث ة الھندی صناعة الوطنی فرض الرسوم ھو الضرر الذي سببتھ تلك الصادرات لل

 : في

    ھ سموح ب د الم ن الح ل م ى أق عرھا إل یض س  more than the limitsتخف

prescribedاه ا ا   ، اتج ا ایجابی ات اتجاھ ك المنتج ى تل ب عل  a positiveلطل

trend              لبیا ا س ر اتجاھ ة تظھ ات المحلی ات المنتج ین أن مبیع ي ح  ،  ف

negative trend     ن ة م صناعة المحلی ى ال ب عل م الطل ن حج ل م ا قل و م    وھ

ى  ٢٠٠٨ م ،   ٢٠٠٧ لسنة   ١١٠٢١١٨ سنة  ١٠٥٩٦٠ م إل  م ٢٠١٠ م ،٢٠٠٩ ل

 الوضع إلى حالة من الكساد في السوق، نتیجة لارتفاع تكلفة الإنتاج ،وقد أدى ھذا    

  .وانخفاض أسعار البیع 

ــا دواجن     :ثاني سعودیة بال سوق ال راق ال ة إغ وطني حادث اج ال رار بالإنت  الإض

سعر              صف ال ن ن ل م ى أق ا إل ذي وصل سعر بیعھ سا ،وال المستوردة من البرازیل ،وفرن

ة م    دواجن المنتج ھ ال اع ب ذي تب لاق   ال ى إغ ا أدى إل ا ، مم غیرة  ١٦٢حلی ة ص  مزرع



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

ي         اج المحل اض الإنت ستورد ، وانخف وج الم سة المنت ن مناف ا ع ومتوسطة،نتیجة عجزھ

ام   ألف طن عام٥٠٥من دجاج اللحم السعودي من      ى  ٢٠٠١ ألف طن ع ف  ٢٩٠م إل  أل

  .)١(م  ٢٠٠٢طن في عام 

ا          ي یتراجع أم اج المحل ل الإنت أن تجع ة ب ائج كفیل ذه النت ة ،   ھ ات المغرق م المنتج

ع       عار بی حت أس د أن أض سة، بع تمرار بالمناف ى الاس ة عل ات المحلی درة المنتج دم ق لع

إغلاق             ي ب اج المحل ستوى الإنت یص م المنتوج أقل من نفقات إنتاجھ ، مما ینجم عنھ تقل

ة            ى عملی لبا عل نعكس س بعض مشروعاتھ الإنتاجیة، أو تحدید حجم الانتاج فیھا ، مما ی

  .ة في الدولة المتعرضة للإغراق التنمی

  المطلب الثاني
  أثر الإغراق على الاستثمار

ع         ل م ي التكام ھ ف د علی زة ؛ إذ تعتم ة ممی ي أھمی تثمار الأجنب ولي الاس دول  ت ال

ي   ( الاستثمار الوطني  اج المحل ة    ) Local productionالإنت ة التنمی ق عملی . ،لتحقی

ك أن  لذلك فإنھا تعمل بحرص على توفیر الظروف       المناسبة لكسب ثقة المستثمرین ، ذل

دقیق      النشاط الاقتصادي ، بوجھ عام ، یقوم في أساسھ على الثقة، والأمانة، والالتزام ال

  .بقواعد القانون 

                                                             
السعودیة ،  العربیة المملكة في الدواجن صناعة على الإغراق الجمعة ، أثر محمد االله عبد عادل/د ) ١(

 في الدواجن عة ، أسعاربحث منشور على موقع جامعة الملك سعود ، كلیة علوم الأغذیة والزرا
-www.fakiehالأوربي ، بحث منشور على موقع مركز فقیھ للأبحاث والتطویر  الاتحاد دول

rdc.org 



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

ى      ھ عل  والاغراق التجاري یھدد استقرار السوق ،ویضر بنظامھ القانوني وقدرت

ي سوق م         یوعھ ف إن ش ذا ف ھ ، ل ذب      حفظ حقوق المتعاملین فی ي ج لبیا ف املا س د ع ا یع

  :)١(الاستثمار الأجنبي ، ومانعا من دخولھ ،تلك السوق لأسباب الآتیة  

اض      .١ عار، وانخف ام للأس ستوى الع اع الم ى ارتف ؤدى إل ا ی ارات ،مم ور الاحتك ظھ

 .وغیر ذلك من المساوئ العدیدة للاحتكار) التضخم(القوى الشرائیة للنقود 

ف   .٢ تثمار وتوق وافز الاس ل ح ى   تقل ؤدى إل ا ی دة ،بم شروعات الجدی شاء الم إن

 .الانكماش

 .زیادة البطالة لتوقف المشروعات المنافسة، أو تقلیص أعمالھا .٣

ار      .٤ د والابتك ى روح التجدی ضاء عل اج والق ستوى الإنت سین م ن تح اد ع الابتع

دم             دا ع دركون جی ستثمرین ی إن الم ك ف الاستثماري، والإنتاجي ،والتجاري ومع ذل

صانة أي سوق    دى الأداء      ح ون م م یراقب اري ، إلا أنھ راق التج ن التعرض للإغ م

سیة              ز التناف ظ المراك ى حف درتھا عل ھ ، و ق التشریعي والرقابي للدول المتعرضة ل

مالیة      واقھا  ، فالرأس ي أس املین ف سوق   Capitalismللع صاد ال اد اقت ، واعتم

Market economy ا ة   ،لا یعني أن تتنازل الدولة عن أي دور في الحی ة التجاری

ة    صادي للبنی انوني والاقت دعم الق ة وال ا دور الحمای ى لھ ا یبق صادیة، وإنم والاقت

صادیا            ة اقت دول المتحول ي ال الأساسیة التي یحتاج إلیھا القطاع الخاص ، لاسیما ف

  .باتجاه حریة التجارة 

                                                             
الإغراق من صور المنافسة غیر المشروعة ،دراسة مقارنة بین الشریعة :محمد أنور حامد علي/د) ١(

 ١٠٢صـ. م٢٠١٠ عامالإسلامیة والقانون الوضعي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

اري        بحیث یراد من ذلك الوصول إلى حالة من الاستقرار والثقة في الوسط التج

شریعیة واضحة          الم ضوع لمجموعة ت لال الخ ن خ ق م راد الاستثمار فیھ ، وھو ما یتحق

  . وشفافة، قادرة على حمایة حقوق المستثمرین 

  المطلب الثالث
  أثر الإغراق على الاستهلاك

دة      ل فائ ا یمث عار بم ض الأس ق خف راق وإن یحق إن الإغ ستھلكین ف سبة للم بالن

ة،     صفة مؤقت ون ب ك یك إن ذل ستھلكین، ف ع     للم تم رف سین ی ى المناف ضاء عل د الق  فبع

  .الأسعار، وبشكل كبیر یكبدھم ما حصلوا علیھ من تخفیضات وزیادة

ز          ي  تتمرك   لذا تلجأ الدولة لاتخاذ  الإجراءات والقرارات لمكافحة الإغراق والت

امش الإغراق       سبة ھ في فرض رسوم جمركیة على السلع المستوردة ، بنسبة تساوي ن

ة المتعرضة للإغراق      الفرق بین الق  ( صدیره للدول ث  ) یمة العادیة للمنتج وقیمة ت ، بحی

  . تصل بسعرھا إلى مستوى مقارب لأسعار مثیلاتھا في السوق المحلیة 

عار            ادة أس وطني، بزی اج ال ة الإنت و حمای ا ھ دف منھ ان الھ إذا ك ھ، ف   وعلی

اع     إن ارتف المنتجات المنافسة إلى المستوى الطبعي للمنافسة التجاریة بین المنتجین ، ف

ن          واردات م ى ال ة عل ود الجمركی الأسعار أمر یتعارض ومصلحة المستھلك ، و رفع القی

ي ال  ا ف م وجودھ ى حج ؤثر عل أنھ أن ی واردات،  ش م ال ن حج ل م ة، بالتقلی سوق المحلی

ات      یما الحاج ستھلكین ، لاس ات الم باع حاج ى إش درتھا عل ن ق ل م ى التقلی الي إل وبالت

  .الضروریة منھا 

رغم            ى ال  إلا أن انخفاض أسعار المنتجات لأدنى من المستوى الطبعي لھا ، وعل

  .المستھلك من أنھ یضر بمصلحة المنتج ، فإنھ یحقق من جانب آخر مصلحة 



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

صلحة        ین وم صلحة المنتج ین م حاً ب دو واض ا یب ا فعلی إن تعارض ھ ف وعلی

  : المستھلكین في إطار العلاقة بین المنافسة والإغراق، یتمثل في الآتي

ون    :أولا د یك ھ ، فق سب مدت ة بح كال مختلف ى أش ع عل ھ یق ي حقیقت راق ف   الإغ

تھلكین، وحمل المنتجین على الإغراق دائما ، وھو إغراق من شأنھ تحقیق مصالح المس

  . )١(أسلوب تعامل معین في ھذا المجال 

ن        وقد یكون الإغراق عارضا أو قصیر المدة، وھو ما یترك أثرا سلبیا على كل م

ھ،             ر من ى الجزء الأكب ي أوعل اج المحل ى الإنت ھ یُجھز عل ستھلكین ، لكون المنتجین والم

سوق         ستھلكین   ا( ویتنصل من الالتزام بتغطیة احتیاجات ال صود    ) لم شكل المق ، وھو ال

ین                   ن المنتج ل م ى ك لبیة عل ار س ن آث ھ م ا یرتب ى م اء عل بإجراءات مكافحة الإغراق بن

  .والمستھلكین ،على حد سواء 

انون         :ثانيا  سنة  ١ اشترط قانون مكافحة الإغراق ق ادة   ٢٠١٧ ل ي الم ) ١(م، ف

سة وع              "  ن خم ب ع دون الطل ذین یؤی ة  ألا تقل نسبة المنتجین ال %) ٢٥(شرین بالمائ

   ."من إجمالي إنتاج الصناعة الوطنیة من المنتج المشابھ

سبة     وھو شرط یدل على حجم الأضرار المحیطة بالاقتصاد الوطني جراء تھدید ن

د،           دى البعی ى الم ستھلكین عل صالح الم كبیرة من حجم الناتج المحلي ، مما یؤثر على م

رض    ضي ف ذي یقت ر ال رة الأم ر مباش صورة غی دعیم   وب عار، وت ادة الأس راءات زی  إج

ي              ع ف ذه الأحوال، یجم ل ھ ي مث اج، ف مصالح المنتجین في مواجة المستھلكین لأن الإنت

صلحة             تج، والم صلحة المن ا م صلحتان ھم ذاتھ صفتي الاستثمار والتنمیة، وتتفق فیھ م

  .العامة للاقتصاد الوطني على حد سواء

                                                             
  .٢٠٨حمد حماد ، مصدر سابق ، صـ عمر م. د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

سلطة      ھناك بعض الاستثناءات التي یمكن      : ثالثا ستھلكین ، ال صلحة الم سجلھا ، لم أن ت

المختصة، بالامتناع عن إصدار قرار مكافحة الإغراق، على الرغم من توفر كل الشروط     

ة      صلحة العام ق بالم ارات تتعل ك لاعتب ون ذل داره ، ویك ة لإص ة اللازم القانونی

صادیة، أو الا        صحیة ،أو الاقت اتھم ال ة  للمستھلكین، وتخص جوانب مھمة من احتیاج منی

  .أو غیرھا 

اھره      ي ظ ي ف وعلیھ فإن قرار مكافحة الإغراق ، وفي كل الأحوال ، كما أنھ یراع

مصلحة المنتجین المحلیین ، فإنھ یصدر منطلقا من مراعاة مصلحة المستھلكیین أیضا،    

ا      دف أحیان ث تھ صلحتین ، بحی ة الم ھ رعای تلاف أوج ع اخ ة ، م در والأھمی نفس الق وب

ى    لحمایة المنتجین م   التین الأول ي الح باشرة، والمستھلكین بصورة غیر مباشرة ، كما ف

  . الثالثة  والثانیة ، وفي أحیان تكون رعایة مباشرة لكلیھما ، كما في الحالة 

  



 

 

 

 

 

 ٣٨١

  المبحث الرابع
  الإغراق في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية

ة؛               ضیھ الحكم ا تقت ذا م ة، وھ ي الجمل ارة ف لأن أجمع المسلمون على جواز التج

الناس یحتاج بعضھم إلى ما في أیدي بعض، وھذه سنة الحیاة، وبواسطة التجارة یمكن      

ق ضوابط        لامیة ،        تحقیق ذلك، وف شریعة الإس ادئ ال ام ومب ع أحك ق م وفیر   تتف دف لت  تھ

  .)١(مال لأنھ من مقاصد الشریعة للالحمایة 

سا        ات الإن ى حاجی ال، وعل داءعلى الم اذج الاعت ى  والإغراق یمثل أحد نم ن ،وعل

ھ   سان وحاجات ضرر بالإن ق ال ي تلح ة  الت املات المالی ن المع د م و یع ع؛ فھ المجتم

  .الأساسیة

  :وتحلیل ذلك كما یلى

 ل           : المنتجون لعتھ بأق ع س تج  لبی دفع  المن د ی نتیجة لحدوث الإغراق في السوق، ق

سارة،وإن             ك خ ى ذل ب عل ة ،  فیترت من تكلفتھا،حتى یستطیع مقاومة السلع الأجنبی

ود             ا سارة، ویق زداد الخ ھ فت داد دیون ن س سر ع سوف یتع ستمر الحال فترة طویلة ف

ذلك إلى سلسلة من المضاعفات ،ینتھى الأمر بھا إلى التوقف والتصفیة، والشریعة    

  . الإسلامیة تحرم ذلك؛  فلا ضرر ولا ضرار

 اض              : السوق ن انخف ى الأسواق، م املات ف لوكیات المع ى س یحدث الإغراق خللاً ف

املات،       وارت فاع فى العرض، وما یتبعھ من تذبذب الأسعار، وھذا یفقد الثقة فى المع

                                                             
 م، ١٩٨٧، دار الصحوة، القاھرة، ١عبد الحفیظ فرغلي  القرني ، آداب السوق في الإسلام، ط / د) ١(

 ٦صـ



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

ذى            ویحدث نوعا من الارتباك والتوقف، وھذا نوع من أنواع الفساد فى الأسواق ال

 . نھى االله ورسولھ صلى االله علیھ وسلم، عنھ

 سعر دون         : المستھلك اض ال ستھلكین نتیجة  لانخف ن الم  سوف تستفید فئة قلیلة م
صد                رة ومق ذى ھو ثم ار ال أتى الاحتك ة الإغراق ،وی الآخرین، وعندما تنتھى مرحل
ستھلك        تغلال الم ا، واس اس جمیع الإغراق، سوف ترتفع الأسعار، وتسبب ضررا للن

 .من الأمور المنھى عنھا شرعا

الرُّسُوب في الماء، ویشبّھ الذي ركبھ الدَّیْن : غَرَقُ: تعریف الإغراق في اللغة 
ال وغمرَتْ ا، یق و       : ھ البَلای ال أَب ارِقٌ؛ ق و غ اً وھ رِقَ غَرَق د غَ ق، وق رِق وغَری ل غَ رج
و      :النجم ى، وھ ارِقِ،والجمع غَرْق افٍ غ فأَصبحُوا في الماء والخَنادِقِ، من بین مَقْتول وطَ

  )١(.فعیل بمعنى مُفْعَل

ن             سیاسة الإغراق  م ف ل ى وضع تعری احثین المعاصرین إل ن الب دد م توصل ع
  :قتصادي إسلامي منھامنظور ا

ـى      .١ ب عل بأنھ بیع السلع بمقادیر ضخمة، وبأسعار أقل من السعر المعتاد بھدف التغل
 ) .٢(المنافسین والسیطرة على السوق 

ھ الت kوالتعربف یؤخذ علیھ اتساعھ ،وعدم دقتھ       ـرا     ف  لأن ن كثی م یع م ول ت للحك
  ) .٣ (إلا بالأسـاس السعري

                                                             
لسان العرب ـ طبعة دار صادر : جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد بن منظور) ١(

 ٤١٧باب الغین  صـ. تاریخبیروت ـ بدون 
السید عطیھ فیاض ، الإغراق في الفقھ الإسلامي، مؤتمر الجوانب القانونیة والاقتصادیة / د) ٢(

 ).٤/١٤١٤(، ٢٠٠٤لإنفاقـات منظمة التجارة العالمیة، كلیة الشریعة دبي، مایو
الإسلامي، مرجع مفھوم الإغراق دراسة مقارنة بین الفقھ : القحطاني  عامر  آل  سعید  بن  مشبب) ٣(

 ٥سابق صـ 



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

سلعة        بیع السلعة في الأسواق الأجنب     .٢ ـس ال ـھ نف اع ب ذي تب یة بثمن یقل عن الثمن ال

  ) .١(في نفس الوقت،  وبنفس الشروط في السوق الداخلیة 

  .یلاحظ أن التعربف أغفل ضرورة توافر الضرر المادي ،أو التھدید بھ 

عملیة بیع سلعة معینة بأقل من سعر المثل في سوقین مختلفین، وفي وقت وشروط      .٣

  ) .٢ (خرینواحدة بنیة الإضرار بالآ

ظ أن  ي       : یلاح ا ف ب توافرھ ي یج یة الت شروط الأساس ھ  ال وافر ب ف تت التعری

  .توافر الضرر،والبیع ، والسعر : الإغراق، وھي 

  :دليل على عدم مشروعية الإغراق
ا    ستدل  بھ ن أن ی ي یمك ة الت ق الأمثل ن أوف ل م ر  أن : ولع اب م ن الخط ر ب  عم

ة ،     ي بلتع ن أب ب ب ا     بحاط ع زبیب ھ   وھو یبی ال ل سوق فق ھ بال ر   ل ي    (عم د ف ا أن تزی إم

ن إضرار       )  ، وإما أن ترفع من سوقنا     السعر ھ م ي االله عن ھ رض ـیؤدیھ فعل ؛ دفعا لمـا س

ساد               ى ك ؤدي إل سـعر ی ن ال ك لأن الحط م ة، وذل لجمھور البائعین خاصة، وبالناس عام

ـع ا         ى بی رھم عل م،و یجب ضر بھ سـلعة دون  البضاعة عند جمھور البائعین،الأمر الذي ی ل

ذي            ر ال الثمن المعتاد، وھو من وجھة أخرى یؤدي إلى ترك بعض البائعین للسوق، الأم

  ).٣ (یقلل البضـاعة فیھ، وھو إضرار واضح بسائر الناس

                                                             
 .٢٤٨م ص١٩٩٩محمد ابراھیم الفار، اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، دار النھضة العربیة، / د) ١(
مفھوم الإغراق دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي ،مرجع : القحطاني  عامر  آل  سعید  بن  مشبب) ٢(

  ٦سابق صـ
-ه ١٤٠٦اد عبد الباقي،دار إحیاء التراث العربي محمد فؤ ،تحقیق  مالك بن أنس، موطأ مالك) ٣(

 .٨٤صــ  ،٦ ج - م١٩٨٥



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

ن     -١ ل م ع بأق ا بی اس أن كلیھم ى أس راق، عل یعة والإغ ع الوض بعض  بی ط ال د یخل ق

  :التكلفة؛ لكن ھناك اختلافا یتضح من خلال الآتي

  : ع الوضيعةفببي
ة  ي اللغ ر   : ف یعة غی ة،والمرأة الوض سارة،وعدم الربح،والحطیط   الخ

دعي       ن الخراج ،وال سلطان م ذه ال ا یأخ یعة م شریفة، والوض د     ال ن الجن وم م وأسماء ق

ال       ن رأس الم ط م ة الح ى الحطیط ھ ومعن زون من ورة لا یغ ي ك ماؤھم ف ل أس   تجع

  ) .١ (أو الثمن  

اء   طلاح الفقھ ي اص ك ال: وف يء     تملی صان ش ع نق ثمن الأول،م ل ال ع بمث   مبی

  )٢(منھ 

و  صة، ھ ة، أو النقی عة، أو الحطیط یعة، أو المواض ع الوض سلعة   فبی ع ال أن یبی

 )٣( .برأسمالھا بعد أن یضع للمشتري منھ شیئا ،وھي عكس المرابحة

در        ال، ووضع ق والفرق بین الوضیعة والخسارة أن الوضیعة الحط من رأس الم

  .سارة والخسران فھو ذھاب رأس المال كلھمنھ، وأما الخ

 حكم بيع الوضيعة

ع    ي البی یعة ف واز الوض ى ج اء عل ق الفقھ ك   اتف ى ذل ستدلین عل ى الجملة،م  عل

الى       ھ تع ع  كقول یح البی ي تب ا      (:بعموم الأدلة الت رَّمَ الرِّبَ عَ وَحَ ھُ الْبَیْ لَّ اللَّ رة  ) وَأَحَ  ، ٢٧٥البق

                                                             
 .١/١٤١المصباح المنیر،نشر دار الكتب العلمیة، بیروت ج:أحمد بن محمد بن علي الفیومي) ١(
 .٢/١٠٥ھـ،ج١٤٠٥ بیروت  -تحفة الفقھاء،نشر دار الكتب العلمیة:علاء الدین  السمرقندي) ٢(
م لغة الفقھاء،نشر دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع،  الطبعة معج:محمد رواس قلعجي) ٣(

 ٧٠ص/٢ م ج١٩٨٨-ه ١٤٠٨الثانیة  



 

 

 

 

 

 ٣٨٥

وع المباحة،       سائر البی ع ك و بی ي       فھ سلوك الطبیع لاف ال ھ  خ ادر لأن سارة ن ع  بخ  والبی

  ) .١(للتجار وھو قصد الربح، لكـن حاجـة التاجر ھي التي تحملھ على فعل ذلك 

  :في ضوء ذلك سوف یتم تقسیم ھذا المبحث للأتي

  .المنافسة التجاریة في الفكر الاقتصادي الإسلامي: المطلب الأول

  .ة في الفكر الاقتصادي الإسلاميالبیوع غیر المشروع: المطلب الثاني

  .القواعد الفقھیة  المنظمة للمعاملات التجاریة في الإسلام: المطلب الثالث

  المطلب الأول
  المنافسة التجارية المشروعة في الإسلام

أباح الإسلام المنافسة التجاریة المشروعة في التجارة ، فالتنافس المشروع بین    

دم       والسلعیة جائزالمتعاملین في الأسواق المالیة لام ع ي الإس في الإسلام، لأن الأصل ف

ي شریعة                 ل ف ث إن التعام ي الأسواق، حی ة ف سلع المتداول ین لل التدخل بفرض سعرٍ مع

ضرر            ع لل ذا من ي ھ دان، وف ھ المتعاق الإسلام مبناه على الحریة، وصحة ما یتراضى علی

ذي           ضرر ال ن ال ضلا ع ي الأسواق، ف ل ف ة التعام ذي یعوق حرك حاب   ال ھ أص یتعرض ل

یَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً : (السلع، قال تعالى 

  )٢٩النساء ()  عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

                                                             
  :انظر) ١(

    اني  الحنف سعود الكاس ن م ر ب ي بك دین أب لاء ال اب ع شر دار الكت دائع الصنائع،ن  ي ،ب
 ، ٢٢٠ص/٥العربي،ج

 رب المسالك إلى مذھب الشرح الصغیر على أق:  البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردیروأب
 ٢١٨صـ ٣نشر دار المعارف، مصر ،ج الإمام،



 

 

 

 

 

 ٣٨٦

ي  : إذا المنافسة في الفكر الاقتصادي الإسلامي     ھي  القائمة بین المنتجین ومن ف
دلیس،     حك ة ،والت ش ،والغر،والجھال ن الغ ة م اھرة ونظیف رة ط وق ح ل س ي ظ م، ف مھ

ة              ق الحری ث تتحق والمقامرة، والربا والكذب، وكافة صیغ أكل أموال الناس بالباطل، حی
ذه             ى ھ لامیة، وتتجل شریعة الإس ام ال د وأحك للمتعاملین بالبیع ،والشراء في ضوء قواع

  ) :١(مھا  الأخلاقیات والآداب في عدة ضوابط أھ

دث        : حریة السوق  -١ دما یح شرعیة، عن ضرورة ال لا یكون تَدَخْل ولي الأمر إلا عند ال
ار، أو                دوث احتك ل ح لامیة، مث شریعة الإس ام ال د وأحك ن قواع خلل، أو انحراف ع

ال        د     : تكتل، أو استغلال، دلیل ذلك روى أنس رضي االله عنھ ق ى عھ سعر عل لا ال غ
ا رسول االله   :  فقالوارسول االله  صلى االله علیھ وسلم  ال    ی ا، فق إن االله : " سعر لن

د       یس أح ي ول ى رب ي لأرجو  االله أن ألق رازق، وإن ط ال ابض الباس سعر الق ھو الم
  ) . ٢(" بمظلمة في دم ولا مال منكم یطلبني 

بن، وأصل      :اتساع السوق   -٢ ة والغ ب الجھال ات لتجن وسھولة الحصول على المعلوم
لى           ى رسول االله ص د الھجرة         ذلك عندما بن ة بع ي المدین سوق ف لم ال ھ وس االله علی

 .)٣( "ھذه سوقكم لا تتحجروا فیھا، ولا یفرض علیھا الخراج: "قال

                                                             
  :انظر) ١(

     المنافسة التجاریة في الفقھ الإسلامي وأثرھا على السوق،رسالة  : أمل أحمد محمود الحاج حسن
 ٢٥-٢١ صـ٢٠١٢ماجستیر ، جامعة النجاح الوطنیة،كلیة الدراسات العلیا،فلسطین 

 حاتھ/ د سین ش ج إ . ح الم الح ن مع شتركة  م لامیة الم سوق الإس شاء ال سلة : -ن ن سل وث  م  بح
 .٢ص.ودراسات في الفكر الاقتصادي الإسلامي

ق      ) ٢( ذ ي، تحقی نن الترم سلمي، س سى ال ن عی د ب سى محم و عی ذي، أب اكر   : الترم د ش د محم أحم
ا ب     روت، ، كت ي، بی راث  العرب اء الت رون، دار إحی ا ب : وآخ وع، ب ي   : البی اء ف ا ج م

 ١٣١٤صــ ) ٣/٦٠٥(التسعیر،
اقي، دار الفكر، بیرو محمد فؤاد عبد الب:  أبو عبد االله بن یزید القزویني، سنن ابن ماجھ، تحقیق)٣(

 ٧٥١ صـ٢ت،ج
 



 

 

 

 

 

 ٣٨٧

 بد وأن تكون السوق واسعةً، ولا یضیِّق التجار بعضھم على بعض في الأماكن     لا 

ول االله : التعامل في الحلال والطیب، وتجنب التعامل في الحرام الخبیث   -٣  ودلیل ذلك ق

وَاتِ              : (تبارك وتعالى  وا خُطُ ا تَتَّبِعُ ا وَلَ ا طَیِّبً أَرْضِ حَلَالً ي الْ ا فِ یَاأَیُّھَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّ

ا ۚ    (وقولھ تعالى ،   )١٦٨البقرة ()الشَّیْطَانِ إِنَّھُ لَكُمْ عَدُوٌّ     ا طَیِّبً ھُ حَلَالً وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّ

 ). ٨٨: المائدة( ) ذِي أَنتُم بِھِ مُؤْمِنُونَوَاتَّقُوا اللَّھَ الَّ

یم   : بالإضافة إلى الضوابط الشرعیة  ة، والق یجب التزام المتعاملین بالقیم الإیمانی

 الأخلاقیة الفاضلة، والسلوك الإسلامي السوي المستقیم، الذي یقوم على الحب في االله ،

  : ومنھا الآتيوالأخوة في االله والتعاون، والتضامن، والتكافل،والرحمة

 .الدعوة إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية - ١

سامح            ل الت ا، وجع ي بھ لامیة والتحل لاق الإس زام الأخ دعا الإسلام التجار إلى الت

لم       ھ وس لى االله علی ال ص ا، ق ھ    :" من الصفات الحمیدة التي ینبغي الحرص علیھ مَ للَّ رَحِ

  ) .١(" إِذَا اقْتَضَىوَإِذَا اشْتَرَى، وَ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ،

ره    ع غی ل م ن یتعام ة لم لم بالرحم ھ وس لى االله علی ي ص ا النب دیث دع ي الح فف

سھولة ور           ب ن ص ھ وم ب بحق شراء، أو إذا طال ع وال ي البی ان ف واء أك ماحة، س وس

ا  ث علیھ ي ح سامح الت ال    الت ھ ، ق ھ دین سد ب ا ی د م ذي لا یج سر ال لام،إنظار المع الإس

 )٢٨٠: البقرة(" فنظرة إلى میسرة كان ذو عسرة وإن:" تعالى

                                                             
فتح الباري بشرح صحیح البخاري، راجعھ قصي محب :  الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني)١(

، ) ٢٠٧٦(یع والشراء، حدیث رقمكتاب البیوع، باب السھول والسماحة في الب ،. الدین  الخطیب
 ٥٧، ص ٣م ج ١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٧دار الریان للتراث القاھرة 



 

 

 

 

 

 ٣٨٨

سر،    ار المع دأ إنظ و مب لام ھ ادئ الإس ن مب ا م دأً عظیم رر مب ة تق ة الكریم  الآی

ى أن                لام عل ث الإس دین، ح ھ ال سلم بإعطائ ھ الم ن أخی رج ع د أن ف سلم بع بمعنى أنّ الم

ى         یصبر علیھ مادام معسرا عاجزاً عن أداء دینھ وسداده، بل إن الشارع الحكیم رتب عل

  .ذلك أجر اً كبیرا، وفضلا عظیما

  الصدق في التجارة  - ٢
ى                  ل عل ن یُقْبِ شترین م ن الم إن م ة، ف ى البرك ق إل ة، وطری الغ الأھمی وھو أمر ب

ستغل        ان ألا ت ن الإیم م، فم ال لھ ا یق صدیق لم ریعو الت رة، س و الخب م قلیل ة، وھ الباع

ال ص           ذلك ق یھم؛ ل ذب عل ضاعف، فتك ھ  سذاجتھم في محاولة تحقیق  كسب م لى االله علی

).١("إن التجار یبعثون یوم القیامة فجارًا إلا من بروصدق" وسلم في الحدیث 
  

 :تحريم كتمان عيوب البضاعة - ٣

ا        لعة بھ ع س سان أن یبی ى الإن ع، فیحرم عل د البی ب عن ان العی لام كتم حرم الإس

لم      إن ص       : " عیب دون بیانھ،قال صلى االله علیھ وس ا، ف م یتفرق ا ل ار م ان بالخی دقا البیع

)٢(" وبینا بورك لھما في بیعھما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بیعھما
 . 

 :تجنب الحلف - ٤

ف         ھ؛ لأن الحل ي بیع ادقا ف ان ص و ك ى ول ف، حت ن الحل د ع سلم یبتع اجر الم فالت

الى           ال االله تع ة، ق ق للبرك انِكُمْ أَن       : (مطیة الكذابین، وممح ةً لِّأَیْمَ ھَ عُرْضَ وا اللَّ ا تَجْعَلُ وَلَ

 )٢٢٤البقرة ( ) رُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ وَاللَّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ تَبَ

                                                             
 ٧٢٦ صـــــ٢ ، ج ٢١٤٦ سنن ابن ماجھ، كتاب التجارات، باب التوقي في التجارة، حدیث رقم )١(
  أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب البیوع باب إذا بین البیعان ولم یكتما ونصحا، حدیث رقم)٢(

 ٥٨، ص ٣ج ) ٢٠٧٩(



 

 

 

 

 

 ٣٨٩

ال          ھ ق ي االله عن رَةَ رض ي ھُرَیْ لم      : وعن أب ھ وس لى االله علی ولَ االله ص سمعت رَسُ

ؤدي   )١(،  "مَنْفَقَة لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَة لِلرِّبْح      الْحَلِفُ: "یقول ف ی دیث أن الحل ي   ومعنى الح  ف

  .ظن الحالف إلى رواج السلعة، لكنھ سبب لذھاب البركة 

ام           ع أحك ارض م ي لا تتع سائدة والت ة ال الأعراف التجاری زام ب ب الالت ا یج كم

 :ومبادئ الشریعة الإسلامیة، ویعد منھا الآتي

  :السعر العدل في ظل المنافسة المشروعة . ١
شرعیة  عندما توجد المنافسة المشروعة في سوق حرة، تتوافر فیھا       الضوابط ال

ل     ة، ویقب ودة العالی دمات ذات الج سلع والخ رض ال ي ع ون ف افس المنتج سابقة، یتن ال

ك    وء تل ي ض روض، وف ین المع ن ب ار م ي الاختی ة ف دیھم الحری ا ول ستھلكون علیھ الم

صوص     ذا الخ المساومة الحقیقة یتحدد السعر العدل الذي لا وكس فیھ ولا شطط، وفي ھ

  .وى العرض والطلبیعبر السعر عن تفاعل ق

ــك ــال ذل سلعة  :مث زَّتْ ال ا  (  إذا عَ روض منھ ل المع عرھا، وزاد  ) ق ع س ارتف

نخفض سعرھا،         سوق، وی ربحھا، وھذا یدفع المنتجون لجلبھا أو صناعتھا، فتزید في ال

  .وھكذا تدور الدورة التجاریة، وھذا كان المطبق في الدولة الإسلامیة

  :قتصاديةالمنافسة المشروعة أساس التنمية الا . ٢
یض          بط وتخف سین الجودة، وض ى تح تدفع المنافسة المشروعة رجال الأعمال إل

سة   ون المناف ث تك ل، حی ان العم ى إتق ة ،وإل وارد الطبعی تخدام الم ید اس ة ،وترش التكلف

ث       بینھم في مجال الجودة والسعر، وأن المنتج الذي لا یستطیع تحقیق ذلك علیھ أن یبح

                                                             
م        )١( دیث رق صدقات ، ح ي ال ا ویرب ق االله الرب اب یمح وع ب اب البی حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ    أخرج

  .٦٠، صــ٣، ج  )٢٠٨٧( 



 

 

 

 

 

 ٣٩٠

ال     عن عمل آخر یتقنھ ،وھذا یق     اق الم ذیر، وإنف ضیاع، والتب ود إلى تقلیل الإسراف، وال

  .بدون منفعة، وفي ذلك محافظة على أموالھم من الضیاع والابتزاز

  :وخلاصة القول
ل          ید لعوام تخدام الرش ى الاس وم عل المنافسة المشروعة في السوق الإسلامیة تق

ال        زام ب ة، والالت وارد الطبعی ال، والم ل، والم ي العم اج وھ ل  الإنت ة ،والمث قیم الإیمانی
  .والأخلاق الفاضلة ،والسلوك المستقیم، الذي یجب أن یتحلى بھ المتعاملون

  المطلب الثاني
  الفكر الاقتصادي الإسلاميالبيوع غير المشروعة في 

رر المؤدي            ن الغ ا م ا فیھ   منع النبي صلى االله علیھ وسلم أنواعا من البیوع،لم
اس بالباطل، و         وال الن ل أم ین        إلى أك صومات ب اد، والخ ارة الأحق ى إث ضي إل ش المف الغ

  :المسلمین، ومن ھذه البیوع

بيع الغرر - ١
َ َ

: 

سلیمھ، أو     ) : ١ : (عرف ابن القیم الغرر بأنھ     ى ت ما لا یعلم حصولھ، أو لا یقدر عل
ع، أو       .لا یعرف حقیقتھ     ث المبی ن حی ة م ة وخدیع ھ جھال وقد نھى الإسلام عن كل بیع فی

ي الھواء،       من حیث صیغة العقد    ر وھو ف ع الطی ، فلا یجوزبیع المعدوم أو المجھول، كبی
لم           ھ وس لى االله علی : وبیع الحدید وھو مازال تحت الأرض، ففي الحدیث عن الرسول ص

  )  .٢("أنھ نھى عن بیع الغرر "

                                                             
 ابن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب، زاد المعاد في ھدي خیر العباد، مؤسسة الرسالة، بیروت، )١(

  ، ٧٢٥،صـ ٢٧، الطبعة ٥ج   م،١٩٩٤
 مسلم في صحیحھ،مرجع سابق ، كتاب البیوع، باب بطلان بیع الحصاة، والبیع الذي فیھ  أخرجھ)٢(

 ١١٥٣، ص ٣ ، ج ١٥١٣رقم  غرر ، حدیث



 

 

 

 

 

 ٣٩١

 :بيع المسلم على المسلم - ٢

ھ                 ول ل اجر آخر، ویق ن ت ضاعة م ترى ب د اش فلا یجوز للتاجر أن یذھب لمشتر ق

ا أَن رسول             ر ي االله عنھم رَ رض ن عُمَ ھ ب د للَّ ن عب ده إلیھ وأبیعك مثلھا أقل من ذلك، فع

،  والسبب في  منع ھذا )١("لا یَبِع بَعْضُكُمْ على بَیْعِ أَخِیھِ :"االله صلى االله علیھ وسلم قال

ى      النوع من البیوع المفسدة،  سد عل د أف اني ق والضرر المتحقق بین التجار، فالبائع الث

 لبائع الأول بیعھا
)٢ (

.   

  : النجش - ٣
دح       ھو أن یزید الرجل في الثمن، ولا یرید شراء السلعة، لیرغب غیره، أو أن یم

رجل یتواطأ معھ البائع على أن یعرض شراء   : السلعة بما لیس فیھا لیروجھا والناجش   

 السلعة منھ بسعر مرتفع، وھو لا یرید الشراء حقیقة فیخدع المشتري، ویشتري السلعة   

ھ          ا فی بسعر مرتفع أكثر من قیمتھا، وقد نھى الرسول صلى االله علیھ وسلم عن ذلك ؛ لم

دیث  من غبن المشتري، ھ     :"بزیادة السعر علیھ، ففي الح لى االله علی ى رسول االله ص نھ

 ) .٣(" وسلم  عن النجش

ق،    فالنجش یؤدي إلى التغریر بالناس، كما أنھ یؤدي إلى إرتفاع الأسعار بغیر ح

اس،       فھو قائ  م على الغدر والخدیعة والمكر، وبالتالي فھاو یؤدي إلى فقدان الثقة بین الن

  والریبة في كل تعاملاتھم  وانتشار الشك

                                                             
اب     )١( وع، ب اب البی اري ـ ، كت حیح البخ م  :  ص دیث رق ان، ح ي الركب ن تلق ي ع  ٣ج-، )٢١٦٥(النھ

 ٦٠صـ
موط /  د)٢( سیر ش سن تی ش   : ح ي ال ة ف سة التجاری ات المناف ة   أخلاقی ة الدولی لامیة، المجل ریعة الإس

 ٢٧ صـ٢٠١٦ من أبریل٥ ، العدد ٩. للأعمال والاقتصاد والقانون ، المجلد
 ٦٩، صـ ٣ ، ج ٢١٤٢أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب البیوع، باب النجش، حدیث رقم   )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٩٢

 :بيع الحاضر لباد - ٤

ھ              م الحاجة إلی اع تع د آخر بمت ن بل ة، أو م ن البادی ب م دم غری والمراد بھ أن یق

ھ عل     دي لأبیع ھ عن یم اترك ھ المق ول ل ھ، فیق سعر یوم ھ ب ي  لیبیع اعلى وف دریج ب ى الت

    .)١ ("نھى رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن یبیع حاضر لباد :" الحدیث

أحوال           الم ب یم الع ع الحاضر أي المق د، فبی ل البل وسبب النھي أن  فیھ  ضرر بأھ

بن         السوق للبادي، أي القادم الذي لا علم لھ بأسعار السوق یضر بالمشترین، وكذلك للغ

شترین       الذي یلحق صاحب ا    ھ إضرار بالم ي، ففی سلعة الحقیق ن ال لسلعة ،كونھ یجھل ثم

 ورفع السعر علیھم، و إفساد لحریة وشفافیة السوق 

 :تلقي الركبان - ٥

وَمَا یُلَقَّاھَا إِلَّا الَّذِینَ صَبَرُوا ( ومنھ قولھ تعالى"الاستقبال : التلقي: " معناه لغة

یم        ظٍّ عَظِ ھ  ٣٥لت فص )وَمَا یُلَقَّاھَا إِلَّا ذُو حَ اه من ھ   :  ،و تلق ذه من ان   " أخ ي الأجف ھ ملاق : ومن

 " حیث تلتقي 

ان    ى الركب ا معن ب      : أم ب، والرك ده راك ع واح م جم ب، وھو اس ع راك و جم : فھ

   الإبل،

ام    :"القادمون من السفر ، و المقصود بھم    : والمراد ھنا  ون الطع ذین یجلب ھم ال

و    ان، وھ ذا المك ي ھ سعر ف وا ال ل أن یعرف د قب ى البل يإل ة : یعن خص طائف ى ش أن یتلق

  ) .٢(یحملون متاعا فیشتریھ منھم قبـل قدومھم سوق البلد 
                                                             

م              )١( دیث رق ھ، ح ع أخی ى بی ع عل اب لا یبی وع، ب ـ   ٣ج  ، ٢١٤٠ البخاري في صحیحھ، كتاب البی  ص
٦٩ 

ق              )٢( ة، تحقی ذیب اللغ د، تھ ن أحم د ب راث     : الأزھري، أبو منصور محم اء الت وض ، دار إحی د ع محم
 ٢٨٨ ، صـ٩ج  ٢٠٠١-١العربي، ط



 

 

 

 

 

 ٣٩٣

ـن       ل م والحق أنھ یتفق مع الإغراق في كونھما یتعلقان ببیع سلعة أو شرائھا بأق
ـھ                ـع أن ي إضرارھما، م ذلك ف ان ك سوق، ویتفق ار ال ؤدي لاحتك سعر السوق، وكلاھما ی

  .یقضي على المنافسینیختلـف عـن الإغراق في كونھ لا 

ان        و          حكم تلقي الركب ان ھل ھ ي الركب م تلق ي حك اء ف ف الفقھ روه أم  ( اختل مك
 : على قولین)محرم 

ول الأو ل شافعیة،ومالك: الق ال ال ھ ق رم، وب ي مح ـزم )١(التلق ـن ح ، واللیث،واب
   ) .   ٢( الظاھري

 : أدلتھم

   ا   :" -علیھ وسلم الله  صلى ا  –قولھ ـى     لا تلقوا الجلب، فمن تلق إذا أت ھ ف ترى من ه فاش
    .)٣(سـیده السوق فھو بالخیار 

   ي ر  رض ن عم ن اب ا روي ع ا الله م ـنھم  :"-عنھم شتري م ان، فن ى الركب ا نتلق كن
ول ا   ا رس ـام، فنھان لى ا الله  الطع لم  الله ص ھ و س وق    "علی ھ س غ ب ى یبل ھ حت أن نبیع

    .)٤(. " الطعام 

   ال    الله ما روي عن النبي  صلى ا ھ ق لم أن ھ و س ع    " )٥(: علی ان، ولا یب وا الركب لا تلق
  "    بعضـكم على بیع بعض، ولا تناجشوا، و لا یبع حاضر لباد 

                                                             
سالم محمد عطا،  بیروت، : تفسیر القرطبي تحقیق: أبوعبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي )١(

  ). ٥٢٥/٦(م٢٠٠٠، ١دار الكتب  العلمیة، ط
أحمد شاكر ـ دار الآفاق الجدیدة ـ : المُحلَّى ـ تحقیق وتعلیق:  محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم )٢(

  ). ٤٥١/٨. (بیروت بدون تاریخ
صحیح مسلم بشرح النووي ، : أبوالحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري  )٣(

. م١٩٨٧ھـ ـ ١٤٠٧،  الریان للتراث  ، الطبعة الأولىتحریم  تلقي الجلب: بابالبیوع، : كتاب
)١١٥٧/٣( ،  

  .٧٥٩ صـ٣ج)٢٠٥٨(النھي عن تلقي الركبان، حدیث رقم :  صحیح البخاري ـ كتاب البیوع، باب)٤(
تحریم بیع الرجـل علـى بیـع أخیـھ، وسـومھ علـى سـومة و : البیوع، با ب:  صحیح مسلم، كتا ب)٥(

  ).  ١١٥٥/٣(تحـریم النجش، مرجع سابق 



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

 : دلالة هذه الأحاديث

ائع                 سوق ؛ لأن الب زول بال ل الن ان ھو قب ي الركب ن تلق ي ع   المقصود بھذا النھ
ؤدي             الي ی سوق، وبالت سلعة دون أھل ال رخص ال شتر ب رد م ي لا ینف سعر، ولك یجھل ال

  . ـدام المنافسـة، وفرض سعر معین للسلع المعروضةذلك لانع

د،ولم        : التلقي مكروه : )١(القول الثاني  ل البل وھو قول ابن قدامھ إذا لم یضر بأھ
ي ا       سعود رض ا، الله یكونوا محتـاجین  إلیھ ، وذلك لما روي عن ابن م ـي  :"عنھم أن النب

  . )٢(" نھـى عـن تلقـي البیوع

ضرر     ھو القول بالحرمة  : الرأي الراجح  ق ال ة، یلح   ؛لأن التلقي نوع من الخدیع
بالناس؛ فصاحبھ عاص و آثم إذا كان عالما بھ، و ھو خداع غیر جائز، بالإضافة لورود 

  . الأحادیث التي نھـت عن ھذا البیع، فھو منھي عنھ،و غیر جائز

  ":الاحتكار"مصطلح  - ٦
رة   : " الاحتكار في اللغة   ساك   : أصل الحك ع والإم ره     . الجم ره یحك را وحك : حك

  ).٣(ظلمھ، وتنقصھ، وأساء معاشرتھ 

ر   : ویأتي الحكر أیضا بمعنـى   ع، والتكثی وي    )" ٤(.الإضرار، والجم ى اللغ والمعن
تبداد       ساك، والاس ار، والإم ع، والادخ ول الجم دور ح ة ت اني متقارب ل مع ار یحم للاحتك

  .  بالشيء؛ للإضرار بالآخرین وظلمھم

                                                             
 المغنى ویلیھ الشرح الكبیر ،دار الكتاب العربي ،:  أبومحمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامھ )١(

  ). ١٥٢/٤( م ،١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣بیروت 
، )١٥١٨(تحریم تلقي لجلب،مرجع سایق، حدیث رقم :  صحیح مسلم، كتاب البیوع، باب)٢(

٣)/١١٥٦ .(  
  ). ٢٠٨/٤( ابن منظور، لسان العرب، )٣(
 ).  225/1،( م1983، عالم الكتب، بیروت ،1لسعدي، أبو القاسم علي بن جعفر ،الأفعال، ط ا)٤(



 

 

 

 

 

 ٣٩٥

ـد    : ام للغلاء، فالمحتكرحبس الطع" : الاحتكار في الاصطلاح ھو  ذي یعم ھو ال

و              یھم، وھ لاءه عل د إغ نھم ویری سھ ع ام، فیحب ن الطع إلـى شراء مایحتاج إلیھ الناس م

  ) .١(ظـالم للخلـق المشترین وھذا من الإضرار بالناس وظلمھم 

  :) ٢(الاحتكار المحرم ما اجتمع فیھ ثلاثة شروط  :" یقول ابن قدامة

و جل : أحدھا  شتري، فل ن    أن ی م یك ادخره، ل یئا ف ھ ش ن غلت ل م یئا، أو أدخ ب ش

  . محتكرا

ت، و              : الثـاني سل، و الزی واء، و الع ا الإدام و الحل ا، فأم أن یكون المشترى قوت

  . أعلاف البھائم فلیس فیھا احتكار محرم

  "  یكون في بلد یضیق بأھلھ الاحتكار، كالحرمین و الثغور : الثالث

ار   . لى الغـلاءوھو شراء طعام ونحوه، وحبسھ إ    ـى أن الاحتك ویتفـق الفقھـاء عل

ن        . محظور لما فیھ من الإضرار بالناس      د الإغراق، لك ار ض اھر أن الاحتك ان الظ ربما ك

  .حقیقة الأمر أن الإغراق ثمرة من ثمار الاحتكار

م            ع الظل مقصد الشریعة الإسلامیة من منع الاحتكار بمختلف صوره، ألا وھو رف

ق ب ذي یلح ضرر ال وم   وال ي المفھ ار ف ا الاحتك ة، ام املات الاحتكاری سبب المع اس ب الن

ار      ب دون انتظ ـرض والطل ـي الع ـتحكم ف سوق، وال راد بال ز حول الانف الوضعي فیتمرك

شكلة،                 ـلاج الم ى ع ذھب مباشرة إل ساطة و ی سم بالب عواقبھ، أما المفھوم الإسلامي فیت

  .لآخرینوھو منع الضرر من منبعھ، و عدم السماح بالإضرار با

                                                             
أنور :  ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس بن عبد الحلیم الحراني، مجموع الفتاوي، تحقیق)١(

  ).  ٢٨/٧٥(البـاز،عـامرالجزار، دار الوفاء ،
  ). ١٥٤/٤( ابن قدامة ،المغني،  مرحع سابق  )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٩٦

 .  حكم الاحتكار عند الفقھاء 

ـور           : القول الأول  ـة ، و جمھ ة ،و المالكی ك الحنفی ى ذل ب إل ار حرام، وذھ الاحتك
  )  .٢( والحنابلة ،)١( الشـافعیة

  : استدل أصحاب ھذا القول على تحریم الاحتكار بالكتاب و السنة: أدلتھم

ریم ً:أولا رآن الك د ك : الق ة و قواع ام عام اء بأحك م،  ج ریم الظل ا تح ة، منھ لی
  وتحـریم كل ما یضر 

ـي                ا أورده القرطب ا م ة ومنھ شقة و التھلك ى الحرج و الم م إل الناس، ویؤدي بھ
،أن المراد ٢٥الحج )نُذِقْھُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ وَمَنْ یُرِدْ فِیھِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ : (فـي تفسیر قولھ تعالى

  ).٣( تحریم  الاحتكار

د     : نة النبویة الس: ثانیا ي عدی تناولت السنة النبویة الشریفة مدلول الاحتكار ف
 :  من الأحادیث، منھا

  ٤( "لا یحتكر إلا خاطئ: " قولھ صلى االله علیھ وسلم  (.   

 بئس العبد المحتكر، إن سمع برخص ساءه، و إن :" -علیھ و سلمالله قال  صلى ا
  . ) ٥( "سمع بغلاء فرح

                                                             
المھذب في الفقھ الإمام الشافعي، تحقیق :  إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروزاباذي الشیرازي)١(

  ).  ٢٢٩/١  (١٩٩٢  ه ١٤١٢: محمد الزحیلي دار الفكر بیروت 
  ).  ١٥٣/٤( ابن قدامة ،المغني، مرجع سابق )٢(
لكریم، دار الشعب، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن االله  القرطبي، أبو عبد ا)٣(

  ).  ١٢/٣٥(القاھرة، 
: تحریم الاحتكار في الأقوات، مرجع سابق حدیث رقم: المساقاه، باب:  صحیح مسلم، كتاب)٤(

)١٢٢٨/٣( ، )١٦٠٥  (  
، بیـروت،مؤسسة 1حمدي عبد العزیز،ط:  الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب  أبو القاس تحقیق)٥(

 ). 232/1(ھـ1405الرسالة، 



 

 

 

 

 

 ٣٩٧

   )١(و بھ قال بعض الشافعیة  : وهالاحتكار مكر: القول الثاني

  : استدل ھذا الفریق بما یأتي: أدلتھم

  . ردوا على الروایات التي وردت بأنھا قاصرة من حیث السند و الدلالة : أو لا

  ) .٢( قالوا إن الناس مسلطون على أموالھم، و ھم یملكون تصرفاتھم: ثانیا

ى الك      : ثالثا ـرى    إشعار بعض الصحابة بالجواز محمول عل ـار الأخ راھة، و الأخب
    .لا تسـتلزم التحریم

    :و القول الراجح ھو القول بالتحریم، و ذلك لما یأتي: القول الراجح

ھ إذا     : أولا رر أن ن المق ھ م ة، و أن صلحة فردی ق م أنھ تحقی ن ش ار م إن الاحتك
ى     ة عل صلحة الجماع اء م دم الفقھ ة، یق صلحة الجماع ع م رد م صـلحة الف ت م تعارض

ي              الفرد ببا ف ون س ا یك ل م ة، أن ك د العام سنة و القواع رآن وال ي الق ح ف ، كما ھو واض
  .إحداث الضرر العام، فإنھ یكون محرما قطعا، والضرر یتقرر وجوب دفعھ

م         :  ثانیا صناعة، و تحك أخر ال اج، و ت ادة الإنت ن زی إن ارتفاع الأسعار، والحد م
م للن    ار ظل ى أن  الاحتك دل عل سعر، ت ي ال ر ف ة   المحتك ب إزال م، و یج رر بھ اس، وض

لم  الله الضرر؛ لقولھ صلى     ة   )٣(لا ضرر ولا ضرار   " علیھ وس دة الفقھی ذلك القاع : ، وك
)٤( "الضرر یزال"

.   

                                                             
  ).  ٢٩٢/١(المھذب في الفقھ الإمام الشافعي، مرجع سابق:  الشیرازي)١(
الاحتكار و موقف الشریعة الإسلامیة منھ،مكتبة وھبھ للطباعة والنشر :  أحمد مصطفى عفیفي )٢(

  . ١٠٨- ١٠٩ ص ٢٠٠٥مصر 
  )١٢٣٤( برقم  ) ٥/٣٧(أخرجھ مالك في الموطأ ، مرجع سابق  )٣(
:   مصطفى أحمد الزرقا،- رح القواعد الفقھیة تحقیق عبد الستار أبو غدة ش:  أحمد محمد الزرقا  )٤(

 ١٧٩م صـ١٩٨٩-ه ١٤٠٩



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

 :الغش في البيع - ٧

زان،         ي المی دل ف كالھ،وأوجب الع وره وأش ة ص ش بكاف لام الغ رم الإس د ح   فق

ا   أَوْفُوا الْكَیْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا     : (فقال تعالى  سَنُ تَأْوِیلً رٌ وَأَحْ ) بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ ۚ ذَٰلِكَ خَیْ

  ٣٥الاسراء 

وا      صوه ولا تتلاعب ومن ذلك أن یكون الوزن مستقیمًا بالقسط والإنصاف، فلا تنق

مُوا الْوَزْنَ وَأَقِی. أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِیزَانِ  . رَفَعَھَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ وَالسَّمَاء: (فیھ قال تعالى

 ٩-٧:الرحمن} بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ

رة   ي ھری ن أب ا ور د ع ة، لم سنة النبوی ي ال ش ف ریم الغ اء تح ذلك ج أن : " وك

ابعھ          رسول االله ت أص ده، فنال ام، فأدخل ی ن طع برة م ى ص صلى االله علیھ وسلم  مر عل

ھ السماء یا رسول االله، قال أفلا جعلتھ أصابت: یا صاحب الطعام، ما ھذا؟ قال: بللا، فقا ل

  ) .١( " من غشنا فلیس منا: فوق الطعام حتى یراه الناس؟ ثم قا ل

  المطلب الثالث
  القواعد الفقهية  المنظمة للمعاملات التجارية في الإسلام

شریعة    لم یتوقف اھتمام الإسلام بقضیة المال عند       د ال ن مقاص   اعتباره مقصدا م

ا  م إلا بھا،بل وضع من التشریعات  ة التي لا تقوم الحیاة ولا تستقیالإسلامیة الضروری  م

یضبط وسائل إیجاد المال وتحصیلھ من الانحراف، وما یحفظ بقاء المال واستمراره من         

   .التعدي أو الضیاع

                                                             
ث    )١( اء الترل ووي، دار إحی شرح الن سلم ب حیح م رف الحزامي،ص ن ش ى ب ا یحی و زكری ووي، أب  الن

  ١٠٩ صـ٢ج –)  ھـ٢١٣٩٢ط ( العربي، بیروت 



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

ي         ة الت املات المالی نظم المع ي ت ووضع العلماء مجموعة من القواعد الفقھیة الت

اعد مستنبطة من النصوص والتشریعات الإسلامیة، ومن ھذه   یجریھا الناس، وھذه القو   

  :القواعد

 :الأصل في المعاملات الإباحة: القاعدة الأولى

ر            ذھب أكث یاء الإباحة، وھو م ذھب جماعة من أھل العلم إلى أن الأصل في الأش

شافعیة   رج  المالكي،ال ة الف یاء   ،الحنابل ي الأش ل ف رون ان الأص ذین ی ة ال ا للحنفی خلاف

 ) .١ (تحریم  حتى یدل الدلیل على الإباجةال

دلیل            ام ال ومعنى ھذه القاعدة أن الأصل في البیوع الإباحة فلا یحرم منھا إلا ما ق

شافعي         ول ال :" على تحریمھ، أما ما لم یأت دلیل على تحریمھ فھو على أصل  الحال، یق

ى   فَأصَلُ الْبُیُوعِ كُلِّھَا مُبَاح إذَاكَانَتْ بِرِضَا الْمُتَ     ا نَھَ بَایِعَیْنِ الْجَائِزَيْ الْأمَرِ فِیمَا تَبَایَعَا، إلا مَ

  . صلى االله علیھ وسلم–عَنْھُ رَسُولُ االله 

  

                                                             
  : یراجع ھنا)١(

    اركي،        العد:محمد بن الحسین الفراء الحنبلي ي سیر مب ن عل د ب ق أحم ھ، ، تحقی ة في أصول الفق
 .٤/١٢٤١ ھـ، ج١٤١٠ ٢ط
      امش       : عبد العلي محمد بن نظام الدین الأنصاري ع بھ وت،  طب سلم الثب رح م وت ش فواتح الرحم

 .١/٤٩ھـ، ج١٣٢٢، سنة ١كتاب المستصفى، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
   ،ام     : أبي الولید الباجي ي أحك رب       إحكام الفصول ف ي، دار الغ د الترك د المجی ق عب ول، تحقی  الأص

  .٦٨١ھـ، صـ١٤٠٧، عام ١الإسلامي، ط
  ،٣، صـ٣ م، ج ١٩٩٠الشافعي، محمد بن إدریس، الأم، دار المعرفة، بیروت  
     شافعیة،مكتبة زار   : جلال الدین عبد الرحمن السیوطي ھ ال الاشباه والنظائر في قواعد وفروع فق

 ١٠٢ھـ الجزء الأول صـ١٤١٨-م ١٩٩٧كھ المكرمة  الطبعة الثانیة، م–الباز 



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

  :الدليل من القرآن الكريم -ا
ونَ                 { قال تعالى  ا أَنْ یَكُ ھُ إِلَّ اعِمٍ یَطْعَمُ ى طَ ا عَلَ يَّ مُحَرَّمً يَ إِلَ ا أُوحِ ي مَ قُلْ لَا أَجِدُ فِ

طُرَّ              مَیْتَةً أَ  نِ اضْ ھِ فَمَ ھِ بِ رِ اللَّ لَّ لِغَیْ سْقًا أُھِ سٌ أَوْ فِ ھُ رِجْ وْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإِنَّ

  ١٤٥الأنعام .}غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِیمٌ  

ستثنى،  أما المحرم فھو ال.نلاحظ أن دلالة منطوق ھذه الآیة الكریمة ھي الأصل      م

ھ               ا، وأن اھر لا قطع ل الظ دلیل العق ا ب ى أن الأصل إباحتھ ك عل دل ذل لذلك جاء معدودا، ف

  .حجة یجب العمل بھ، حتى یتبین بالدلیل الشرعي خلاف ذلك

يَ          ( قال تعالى  لْ ھِ رِّزْقِ قُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّھِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ ال

ونَ      لِ وْمٍ  یَعْلَمُ اتِ لِقَ صِّلُ الْآیَ ذَلِكَ نُفَ ةِ كَ وْمَ الْقِیَامَ صَةً یَ دُّنْیَا خَالِ اةِ ال ي الْحَیَ وا فِ ذِینَ آمَنُ )  لَّ
  . ٣٢لاعراف 

ار التحریم             ا، وإنك ع بھ ات المنتف ة، والطیب الى تحریم الزین لقد أنكر سبحانھ وتع

او    ز الإنك م یج ریم، وإلا ل اء التح ضي انتف ال    و،یقت ة ق ت الإباح ة تعین ت الحرم إذا انتف

فأما البیوع الجائزة فھي :" ،یقول ابن رشد،٢٧٥البقرة ) واحل االله البیع وحرم الربا   :(تعالى

  ) .١(التي لم یحظرھا الشارع،ولا ورد فیھا نھي

  : السنة النبوية الشريفة–ب 
ث           ریم ب بالأحادی رآن الك ى الق افة إل اد بالإض ذا الاجتھ ة  استدل أصحاب ھ النبوی

  :الشریفة، لعل أھمھا

                                                             
 ١٩٨٨ ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد، المقدمات الممھدات، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط )١(

  ٦١، ص ٢ج 



 

 

 

 

 

 ٤٠١

ن  ": قول رسول االله صلى االله علیھ وسلم     أن أعظم المسلمین جرمامن سأل ع

 .)١  ()شيء لم یحرم على المسلمین، فحرم علیھم من أجل مسألتھ 

أخوذة                ام الم ان الأحك ي معرض بی ھ االله ، ف قال الإمام ابن حجر العسقلاني  رحم

  .لأشیاء الإباحة حتى یرد الشرع بخلاف ذلكإن الأصل في ا)٢ (:عن ھذا الحدیث

 :يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: القاعدة الثانية

ر      ام،  والآخ دھما ع رران، أح ور ض ن الأم ر م ي أم د ف ھ إذا وج ك أن ى ذل ومعن

اص أھون              ضر الخ ام، لأن ال ضر الع ع ال خاص؛ فإنھ یرتكب الضرر الخاص من أجل دف

  ) .٣(ة التي ذكرھا الفقھاء من الضرر العام، ومن الأمثل

          اء، ووجوب ضررعن الغرم ا لل وجوب بیع مال المدین المحبوس لقضاء دینھ، دفع

ا             احش، ومنھ بن ف ھ بغ ام    : التسعیر عند تعدي أرباب الطعام في بیع ع طع وجوب بی

 .المحتكر جبرا علیھ عند الحاجة وامتناعھ من البیع، دفعا للضرر العام

    ،ھ اص ب رر خ سارق ض د ال تحلال    قطع ی ن اس ام م ضرر الع دفع ال ل ل ھ یتحم  ولكن

 .أموال الناس بغیر حق، وتخویف الآمنین

             اص ك ضرر خ لام، وذل ل الغ سفینة، وقت ین خرق ال قصة الخضر علیھ السلام ، ح

الم           ك الظ : بھما إلا أنھ فعل ذلك لدفع ضرر عام وھو ذھاب السفینة كلھا غصباً للمل

                                                             
صحیح وضعیف الجامع الصغیر وزیادتھ، ، المكتب الإسلامي،    وقال : محمد ناصر الدین الألباني )١(

 .١٥٦٨حدیث صحیح برقم :  الألبانيعنھ الشیح ناصر الدین
 فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ، مرجع سابق ،: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )٢(

 .١٣/٢٦٨ج
 ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، الأشباه والنظائر على مذھب الإمام أبي حنیفة، دار )٣(

 ٧٥-٧٤م صـ١٩٩٩، ١العلمیة بیروت، ط  الكتب



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

انَ        أَمَّا السَّفِینَةُ فَكَ  (قال تعالى    ا وَكَ أَرَدتُّ أَنْ أَعِیبَھَ رِ فَ ي الْبَحْ انَتْ لِمَسَاكِینَ یَعْمَلُونَ فِ

 ٧٩الكھف )  وَرَاءَھُم مَّلِكٌ یَأْخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ غَصْبًا

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: القاعدة الثالثة
)١ (:  

ق               ي ح إن الأصل ف صلحة، ف سدة وم ارض مف ھ إذا تع دة أن ف  ومعنى القاع  المكل

ب      ا یترت د لم درء المفسدة ، ذلك مقدم على طلب تحصیل المصلحة ، لأھمیة درء المفاس

و         علیھا من  الأضرار والشرور      صلحة ترب ضمن م ى ت ا ومت ة لكنھ سدة محرم ذب مف الك

ھ    علیھ جاز، كالكذب  للإصلاح بین الناس   ن اعتنائ د م  لأن اعتناء الشارع بالمنھیات أش

تطعتم،       «صلى االله علیھ وسلم  بالمأمورات، ولذلك قال     ا اس ھ م أتوا من امر ف رتكم ب إذا أم

  .)٢(" وإذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه

  : ومن الأمثلة على هذه القاعدة
           ة ة ملوث درات، وأغذی ن مخ ارج، م منع التجارة في المحرمات، أو استیرادھا من الخ

  .قتصادیةبالإشعاع أو انتھى مدة  صلاحیتھا، وإن كان  فیھا أرباح ومنافع ا

 منع مالك الدار من فتح نافذة تطل على مقار نساء جاره، ولو كان لھ فیھا منفعة.  

      ؤذي رن ی اذ ف ھ؛ كاتخ ضر بجیران صرفا ی ھ ت ي ملك صرف ف ن أن یت ار م ل ج ع ك من

  . الجیران بالرائحة و الدخان

                                                             
 ١٤٦الاشباه والنظائر، مرجع سابق صــ: لال الدین عبد الرحمن السیوطي  ج)١(
  مرة ،مرجع سابق ، حدیث رقمالحج ، باب فرض الحج في العمر :  صحیح مسلم، كتاب)٢(

 )٢ / ٩٧٥(،)١٣٣٧. ( 



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

ریم        رآن الك ي الق كما أن تم استعمال المفسدة مقابل المصلحة قد كثر استخدامھ ف

ال ت الىق زٌ           :(ع ھَ عَزِی تَكُمْ إِنَّ اللّ ھُ لأعْنَ اء اللّ وْ شَ صْلِحِ وَلَ نَ الْمُ سِدَ مِ مُ الْمُفْ ھُ یَعْلَ وَاللّ

  ) ٢٢٠:(البقرة)حَكِیمٌ

الى  ھ تع اً إِنَّ       :(قول اً وَطَمَع وهُ خَوْف لاَحِھَا وَادْعُ دَ إِصْ ي الأَرْضِ بَعْ سِدُواْ فِ وَلاَ تُفْ

  )٥٦(الأعراف) الْمُحْسِنِینَرَحْمَتَ اللّھِ قَرِیبٌ مِّنَ 

الى  ھ تع تُم      : وقول مْ إِن كُن رٌ لَّكُ مْ خَیْ لاَحِھَا ذَلِكُ دَ إِصْ ي الأَرْضِ بَعْ سِدُواْ فِ وَلاَ تُفْ

  .٨٥:لأعرافمُّؤْمِنِینَ

 :تحريم أكل أموال الناس بالباطل : القاعدة الرابعة

ری   ذا التح اس ھ ل، وأس اس بالباط وال الن ل أم لام أك رم الإس اب االله   ح ن كت م م

وَالِ         (. تعالى نْ أَمْ ا مِ أْكُلُوا فَرِیقً امِ لِتَ ى الْحُكَّ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِھَا إِلَ

 )١٨٨(البقرة ) النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

ارَةً       یأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُ    (قال تعالى    ونَ تِجَ ا أَن تَكُ لِ إِلَّ نَكُم بِالْبَاطِ لُوا أَمْوَالَكُم بَیْ

 ٢٩/النساء)  عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّھَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا

ضا بالباطل ،      ضھم بع نھى تبارك وتعالى عباده المؤمنین عن أن یأكلوا أموال بع

ظ      وعن المكاسب   غیر شرعیة ، كأنواع الربا ،والقمار نلاحظ أنھ بین حفظ الأموال، وحف

  .الأنفس، وكلاھما من  الضروریات الأساسیة 

ل                  . الخمس، ى خطر ك ل عل ال بالباطل،دلی ل الم ى أك س عل ل الأنف ف قت ي عط وف

  ) .١ (منھما على كیان المجتمع المسلم ، وحیاتھ الدینیة، والدنیویة ، والاجتماعیة
                                                             

صـ  .٢ م، ج١٩٩٠ رضا، محمد رشید بن علي، تفسیر المنار، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ، )١(
١٥٨ 



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

  :العادة محكمة: دة الخامسةالقاع
ة             ررة المقبول ور المتك ن الأم اس م ھ الن ارف علی والعادة ھي العرف، وھو ما تع

سلیمة     اع ال ا            . لدى الطب بح معروف ى أص رة حت د م رة بع رر م ذي تك ر ال ي الأم ادة ھ فالع

)١(مستقرا في النفوس والعقول 
.   

و  سیر أم صالحھم، وتی ق م ي تحقی اس ف ھ الن ا تعارف ك فم ى ذل رھم دون أن وعل

ادة       یتناقض مع نص شرعي أو حكم ثابت من الأحكام الشرعیة، فھو عرف صحیح، وع

ضاة               اء والق ا الفقھ املاتھم، ویرجع إلیھ ي مع اس ف معتبرة في الشریعة، یرجع إلیھا الن

یلاً             ك العرف حجة ودل ادة أو ذل ك الع في بیان الحقوق والواجبات بین الناس، وتكون تل

سیر     شرعیاً في الأحكام،     ي تف ا ف وتعلیل الآراء بترجیح بعضھا على بعض، ویعتمد علیھ

صیب    ا بن ادة حظی العرف والع ات ف صل المنازع ل المشكلات،وف ضایا، وح داث والق الأح

ا شواھد        ة، ولھم روع الفقھی ام والف وافر في تغیر الأحكام ،ویتركز علیھا كثیر من الأحك

ا  كثیرة من الآیات القرآنیة الكریمة، والأحادیث ال     شریفة، منھ الى  : نبویة ال ھ تع ا  { :قول لَ

شَرَةِ        امُ عَ ھُ إِطْعَ انَ ۖ فَكَفَّارَتُ یُؤَاخِذُكُمُ اللَّھُ بِاللَّغْوِ فِي أَیْمَانِكُمْ وَلَكِٰن یُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَیْمَ

   ).٨٩: المائدة( }حْرِیرُ رَقَبَةٍمَسَاكِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَھْلِیكُمْ أَوْ كِسْوَتُھُمْ أَوْ تَ

الى  ھ تع طِ{: فقول نْ أَوْسَ دار    } مِ د مق ي تحدی ھ ف أ إلی ذي یلج ضابط ال ا ال رر لن یق

ا         شارع فیھ نص ال م ی ي ل الطعام وتوفیر الكسوة في جمیع الأحكام المتعلقة بالكفارات الت

سائدة والمتبع      ادة ال ى العرف ،والع ا إل دد فیرجع فیھ وم مح دار معل ى مق صل عل ة، وتف

  .القضایا حسب مقتضاھا

   ).٢٣٣: البقرة( }وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{ :وقولھ تعالى

                                                             
 ٣٢أخلاقیات المنافسة التجاریة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق  صـ: حسن تیسیر شموط/  د)١(



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

ة    سكنى وحاج ذلك ال المعروف وك سوة ب ى أن الك الى عل بحانھ وتع ص س ا ن فھن

  .الدار یرجع فیھا إلى العرف السائد من غیر تقدیر

ال والشواھد الحدیث  : ة على ھذه القاعدة قول النبي  صلى االله علیھ وسلم  حیث ق

  ) .١("الوزن وزن أھل مكة ،والمكیال مكیال أھل المدینة"

ى العرف            اد عل ي الاعتم لم  ف ھ وس لى االله علی رره الرسول  ص  فھذا مبدأ عام ق

رس الإشارة المعھودة للأخ  : الجاري بین الناس ،ومن الأمثلة التي تعارف علیھا الناس     

   . كالبیان باللسان

  : القاعدة السادسة منع المال عن السفهاء
ف   ن التل ھ م سفھاء لحفظ ن ال ال ع ع الم الى: من ال تع سُّفَھَاءَ { : ق وا ال ا تُؤْتُ وَلَ

ا مَعْ            مْ قَوْلً وا لَھُ سُوھُمْ وَقُولُ ا وَاكْ وھُمْ فِیھَ ا وَارْزُقُ مْ قِیَامً ھُ لَكُ لَ اللَّ ا  أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَ  }رُوفً

  .٥/النساء

ھ      دم عقل ا لع ال، إم ي الم صرف ف سن الت ن لا یح و م فیھ، وھ ع س سفھاء جم ال

ى االله       ید، فنھ ر الرش صغیر وغی ده كال دم رش ا لع ا، وإم وه، ونحوھ المجنون، والمعت ك

ا             وال قیام ل الأم الأولیاء أن یؤتوا ھؤلاء أموالھم؛ خشیة إفسادھا وإتلافھا، ولأن االله جع

 دینھم ودنیاھم، وھؤلاء لا یحسنون القیام علیھا وحفظھا، فأمر الولي      لعباده في مصالح  

اتھم     ألا یؤتیھم إیاھا، بل یرزقھم منھا ویكسوھم ویبذل منھا ما یتعلق بضروراتھم وحاج

                                                             
السنن الكبرى، :أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیھقي  )١(

 ١٤٢٤لثالثة، ا : لبنان الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت  :محمد عبد القادر عطا ،الناشر تحقیق 
 )٦/٣١(  م ٢٠٠٣-ھـ 



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

الدینیة والدنیویة، وأن یقولوا لھم قولاً معروفاً، بأن یعدوھم إذا طلبوھا أنھم سیدفعونھا         

 .) ١( "یلطفوا لھم في الأقوال جبرا لخواطرھملھم بعد رشدھم ونحو ذلك، و

  :تحريم السرقة القاعدة السابعة
سارق           ى ال د عل اب الح سرقة، وإیج الى   : تحریم ال ال تع سَّارِقَةُ   { : ق سَّارِقُ وَال وَال

  ).٣٨(المائدة} فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّھِ وَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِیم 

 ولا شك أن في تحریم السرقة في الشریعة الإسلامیة، واعتبارھا من الكبائر، بل    

ي                  ا یكف ردع م ن ال ھ م د ، فی ة الح ت شروط إقام سارق ،إن اكتمل د ال وإیجاب حد قطع ی

 .لحفظ أموال الناس من الاعتداء

اض   ي عی ال القاض سارق،   : "ق ى ال ع عل اب القط وال بإیج الى الأم ان االله تع ص

ى        فعظم   سلمون عل ع الم أمرھا، واشتدت عقوبتھا؛ لیكون أبلغ في الزجر عنھا، وقد أجم

)٢( قطع السارق في الجملة، وإن اختلفوا في فروع منھ 
.   

  .القاعدة الثامنة تحريم قطع الطريق
ھ     د علی اب الح ق، وإیج ع الطری ریم قط داف    : تح م أھ ن أھ وم أن م ن المعل وم

دیدة     وغایات قطاع الطریق ھو الاعتداء على      ة ش  أموال الناس، وقد شرع الإسلام عقوب

وال           ة أم ھ حمای ذي من ع، وال ي المجتم ان ف ن والأم رادعة على ھذه الجریمة، لحفظ الأم

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا      { : الناس، قال تعالى  

                                                             
ي    :عبد الرحمن بن ناصر السعدي )١( سلام      تیسیر الكریم الرحمن ف ة دار ال ان ،مكتب لام المن سیر ك تف

 ١٦٤صـ ٢٠٠٢ – ١٤٢٢: للنشر والتوزیع ،الریاض سنة النشر
 ١١/١٨١شرح صحیح مسلم ، مرجع سابق  )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

مْ        أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ   كَ لَھُ أَرْضِ ذَلِ نَ الْ وْا مِ افٍ أَوْ یُنْفَ نْ خِلَ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُمْ مِ

 ٣٣/ المائدة }خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَھُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

ةٌ فَقَالَتْ: وقد ذكر القرطبي حكم قطاع الطریق وآراء العلماء في ذلك فقال       :  طَائِفَ

افٍ، وَإِنْ           نْ خِلَ ھُ مِ دُهُ وَرِجْلُ تْ یَ الَ قُطِعَ یُقَامُ عَلَیْھِ بِقَدْرِ فِعْلِھِ، فَمَنْ أَخَافَ السَّبِیلَ وَأَخَذَ الْمَ

لَ،          الَ قُتِ ذِ الْمَ مْ یَأْخُ مْ   أَخَذَ الْمَالَ، وَقَتَلَ، قُطِعَتْ یَدُهُ وَرِجْلُھُ ثُمَّ صُلِبَ، فَإِذَا قَتَلَ وَلَ وَ لَ وَإِنْ ھُ

سم،           یَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ یَقْتُلْ نُفِيَ، قَالَھُ ابْنُ عَبَّاسٍ ولا شك أن عقوبة بھذه الشدة، وذلك الح

ة                  ن غائل ع  بأسره م ة المجتم ن حمای ك ع داء، ناھی ن الاعت اس م وال الن كافیة لحفظ أم

)١(اختلال أمنھم 
.   

                                                             
 ٦/١٥١مرجع سابق : القرطبي- 1



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

  الخاتمة
لعالم الخارجي ، فإن الأسواق  الوطنیة مفتوحة      مع زیادة درجة الانفتاح على ا     

صغیرة           سات ال إن المؤس ددة، ف وابط مح اك ض ن ھن م تك ات  وإذا ل ة المنتج ام كاف أم
ذا     . والمتوسطة تكون عرضة لممارسات تجاریة  تضر بھا  ل ھ دول جع ستطیع ال وحتى ن

ى رأ          شریعات وعل ن الت نت مجموعة م ساتھا، س سھا  الانفتاح، والاندماج لا یضر بمؤس
  .تلك المتعلقة بمكافحة الإغراق

حاب       ن أص ر م د الكثی ة عن ر معروف ت غی شریعات مازال ذه الت ر أن ھ   غی
ن     ر م صاحبھ الكثی ا ی ك، فتطبیقھ ن ذل ضلاً ع طة، ف صغیرة والمتوس سات ال المؤس
طة ،          صغیرة، والمتوس سات ال ست بحوزة المؤس رة لی وارد، وخب ستلزم م دات وی التعقی

صعوبة ع     ن ال ل م صدي للإغراق   مما یجع ا  الت ن      . لیھ ا ع ك ، عجزھ صلة ذل ون مح وتك
  .المنافسة وتوقف نشاطھا

ي         ن ف ین وم ین المنتج ة ب أما  المنافسة في الفكر الاقتصادي الإسلامي فھي قائم
دلیس،               ة ، والت ر، والجھال ش، والغ ن الغ ة م اھرة ،ونظیف حكمھم، في ظل سوق حرة ط

ام        والمقامرة، والربا والكذب، وكافة صیغ أكل        ث حرص التظ اس بالباطل، حی وال الن أم
وء           ي ض شراء، ف البیع، وال املین ب ة للمتع ق الحری ى تحق لامي، عل صادي الإس الاقت

  .مجموعة من الضوابط ، والأخلاقیات، والآداب التي تتفق مع  أحكام الشریعة الإسلامیة

  . وعلى ضوء ما سبق، یمكن تقدیم جملة من النتائج والتوصیات

 النتائج :أولا

ستوى           .١ ى م ة، وعل دول العربی صادیات ال ى اقت لبیة عل ار س ا آث سیاسة الإغراق لھ
ى               ضاء عل ار والق ة للإحتك سة ،ومقدم معیشتھا، ویعد عاملا أساسیا في منع المناف

 .الصناعة الوطنیة



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

ة          .٢ ة عمل ن قیم ل م ا أق في أغلب الأحیان الإغراق یحدث من دول تكون قیمة عملاتھ
 .سعار العملات الصعبةالدول المستوردة، مقارنة بأ

ات        .٣ وع الإعان ار موض ین الاعتب ذ بع ب الأخ راق یج امش الإغ ساب ھ د ح عن
ات     عار المنتج افس أس ضة تن عار منخف اع بأس ي تب ة الت ات المدعوم ،والمنتج
ات      ث إن سیاس سة حی وع المناف ار موض ین الاعتب ذ بع ب الأخ ذلك یج المحلیة،وك

 .ة للمنافسةمكافحة الإغراق یجب ألا تشجع الأعمال المضاد

ة   .٤ شریعات مكافح لال ت ن خ ي، م اون الخلیج س التع رص دول مجل ب أن تح یج
ات والإجراءات             تح التحقیق ین ف صل ب ي تف ة، الت رة الزمنی الإغراق، على جعل الفت
ذه      ستغرق ھ ث لا ت النموذج الأمریكي،بحی ك ب ي ذل ة ف صیرة جدا،مقتدی ة، ق النھائی

 .الإجراءات الشھر الواحد

ق  .٥ راق وإن حق ون   الإغ ك یك إن ذل ستھلكین، ف دة للم ل فائ ا یمث عار بم ض الأس خف
دھم           ر یكب شكل كبی بصفة مؤقتة، فبعد القضاء على المنافسین یتم رفع الأسعار، وب

  .ما حصلوا علیھ من تخفیضات وزیادة

دة    .٦ اھیم عدی ي مف ر ف ضي النظ راق یقت وم الإغ ى رس ل عل وع التحای ة موض معالج
راق م  ة الإغ ار مكافح ي إط ستخدمة ف ة،    م سلع المماثل وم ال ى مفھ اق عل ل الاتف ث

والطرف المرتبط خاصة في الصناعات التجمیعیّة في الدول المستوردة أو أیة دولة 
 .أخرى

ا     .٧ ضوابط، منھ ن ال د م ا بالعدی ة ،وأحاطھ سة التجاری لام المناف اح الإس ریم :(أب تح
ة ا    ) ...الغش، وتحریم التطفیف في المیزان   ن الأدل ر م ك الكثی شرعیة  ودل على ذل ل

 .من الكتاب والسنة 

ى                .٨ ة عل ائج طیب ار ونت ود بآث ة یع سة التجاری شرعیة للمناف ضوابط ال إن الالتزام بال
اءة       :( المتعاملین في الأسواق منھا    لاق، وكف یم والأخ ھ الق ا تحكم جعل السوق مكانً



 

 

 

 

 

 ٤١٠

ي الأسواق،             املین ف اء الع ارة، وإرض الأداء في العمل والجودة في الصناعة والتج
 )ھداف العمل التجاريوتحقیق أ

ومین     .٩ ین المفھ ارب ب ن التق ة م اك درج عي ( ھن لامي، والوض وم   ) الإس ي مفھ ف
 .الإغراق، من حیث  اشتراط وجود الإضـرار بأحـد أطراف الموقف

  التوصيات: ثانيا 
صغیرة والمتوسطة            .١ سات ال ال و أصحاب المؤس ال الأعم ین رج ستمر ب الاعلام الم

 .افحتھ وكیفیة تقدیم الشكوىعن ظاھرة الإغراق وإجراءات مك

ضایا      .٢ إعداد وتدریب الكوادر اللازمة من محاسبین، ومحامین، وتقنیین، لمتابعة الق
ن          ل م ة بالموضوع لك ل ذات علاق دریب وتأھی داد دورات ت الإغراق وإع الخاصة ب

  .موظفي غرف التجارة والصناعة وزارة التجارة

الی             .٣ ال أس ي مج ن     الاستفادة من خبرة الدول الأخري ف ك م ب مكافحة الإغراق، وذل
زة      ن أجھ ضاء م وة أع ة ودع رامج تدریبی یة ،وب ام دراس ات، وأی د حلق لال عق خ

  مكافحة الإغراق من ھذه الدول إلیھا؛

ارك،             .٤ ارة، والجم د التج ستوى معاھ ى م تعمیم ثقافة مواجھة الإغراق ومكافحتھ عل
ات وال    ل الھیئ ارة، وك صناعیة ،ووزارة التج ة وال ي والغرف التجاری سات الت مؤس

  .تدخل بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في ھذه العملیة

ة           .٥ ارة، قابل وزارة التج ي ل ع الإلكترون ى الموق ة عل ئلة نمطی تمارات أس شر اس ن
م    ي معظ ھ ف ول ب و معم ا ھ ة، كم ضایا الطویل ذه الق ي ھ ت ف سب الوق ل، لك للتحمی

  .الدول

ا المؤس   بط فیھ ي تتخ شاكل الت ول للم اد حل ي إیج راع ف صغیرة الإس سات ال
ا ،و        اق علیھ ك الخن تم ف ى ی ة، حت یات تقنی ا خاص ي لھ ك الت ة تل طة، وخاص والمتوس

  .توجیھھا أكثر نحو الإنتاج، وتحسینھ، والتصدي لأشكال المنافسة غیر العادلة والضارة



 

 

 

 

 

 ٤١١

  أهم المصادر والمراجع
  المراجع العربیة : أولا

 القرآن الكریم  -

 ة  .د وى مكافح ي ، دع راھیم المنج ر   إب ادة غی دولي ،والزی دعم ال راق، وال الإغ

 .٢٠٠٠المبررة، في الواردات، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ،

     سقلاني ن حجر الع اري ـ       : الحافظ أحمد بن على ب شرح صحیح البخ اري ب تح الب ف

ع  . راجعھ قصي محب الدین الخطیب     ، كتاب البیوع، باب السھول والسماحة في البی

 .م١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٧ء، ، دار الریان للتراث القاھرة والشرا

   ومي ي الفی ن عل د ب ن محم د ب ة،  :أحم ب العلمی شر دار الكت صباح المنیر،ن الم

 .بیروت،بدون تاریخ

    ى   : أمل أحمد محمود الحاج حسن ا عل المنافسة التجاریة في الفقھ الإسلامي، وأثرھ

ة الد   اح الوطنیة،كلی ة النج ستیر ، جامع سوق،رسالة ماج سطین  ال ات العلیا،فل راس

٢٠١٢. 

  رب ـ    : جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد بن منظور سان الع ل

 .طبعة دار صادر بیروت ـ بدون تاریخ

  ر .د د عم ھ محم ي    : جمع صري ف ا،والموقف الم راق عالمی ة الإغ مكافح

ازیق              ة الزق ارة جامع ة التج اني ،كلی سنوي الث ؤتمر ال دم للم صر  مواجھتھ،بحث ق  م

١٩٩٨.  

     شرح  : أبوالحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري صحیح مسلم ب

 م١٩٨٧ھـ ـ ١٤٠٧النووي ، الطبعة الأولى،  الریان للتراث 



 

 

 

 

 

 ٤١٢

 ة       : سلمان عثمان   . د رى، مجل ة الكب رّة العربی ارة الح مكافحة الإغراق ومنطقة التج

سلة ا        ة ، سل ة    جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمی صادیة والقانونی وم الاقت لعل

 .٢٠٠٦سوریا ) ٢(العدد ) ٢٨(المجلد 

 لام، ط     . د ي الإس سوق ف ي ، آداب ال ي  القرن یظ فرغل د الحف صحوة، ١عب ، دار ال

 .١٩٨٧القاھرة، 

 محمد فؤاد عبد الباقي، دار : أبو عبد االله بن یزید القزویني، سنن ابن ماجھ، تحقیق

 الفكر، بیرو ت

 را. د اح م د الفت ارة  : د عب ة التج ات ،ومنظم ة الج ة لاتفاقی صوص العربی رح الن ش

 .م ١٩٩٧العالمیة ، دار النشر المصریة  

 ي      . د د فاضل الربیع ة       ، عبده محم دول النامی ة بال ى التنمی ا عل صة وأثرھ ، الخصخ

 .م ٢٠٠٤القاھرة ،مكتبة مدبولي 

 ام الن   : الإغراق التجاري   : عبد الھادى محمد الغامدى   . د ي ضوء أحك د   ف ام الموح ظ

ة                اق مكافحة الإغراق،  مجل ي واتف اون الخلیج س التع دول مجل لمكافحة الإغراق ب

صادیة    ة والاقت وث القانونی صورة    -البح ة المن وق جامع ة الحق دد - كلی    - ٦٢  ع

 . م ٢٠٠٧مصر

   دم       : عمار حبیب جھلول.د ث ق د مكافحة الإغراق،بح ب قواع سة بموج حمایة المناف

ة   حمایة الم ( في ملتقى    ) نافسة ومنع الأحتكار، في ضوء التحولات بالمنطقة العربی

 .م ٢٠٠١المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، شرم الشیخ مصر 

 ضة           .د ى، دار النھ ة اول شروعة ،طبع ر م سة الغی ار والمناف د حماد،الاحتك عمر محم

 .م ٢٠٠٩العربیة ، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٤١٣

   صادیة معاصرة ، ا       .د ضایا اقت ة وق قر، العولم ة ، الإسكندریة    عمر ص دار الجامعی ل

 .م ٢٠٠٠/٢٠٠١،

 ھـ١٤٠٥ بیروت  -تحفة الفقھاء،نشر دار الكتب العلمیة:علاء الدین  السمرقندي. 

     أحمد محمد : الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى السلمي، سنن الترمذ ي، تحقیق

 .شاكر وآخرون، دار إحیاء التراث  العربي، بیروت

    ة      أ:  قادري لطفي محمد الصالح ارة الدولیة،مجل ي التج ثر الإغراق على المنافسة ف

 .م  ٢٠١٦ الجزائر ١٤دفاتر السیاسة والقانون ،عدد 

     ة رة ، ترجم رون ، الإدارة المعاص شمان وآخ د رات اعي ،   : دافی د رف اعي محم رف

 .م ٢٠٠١محمد سید أحمد عبد المتعال ، دار المریخ ، المملكة العربیة السعودیة ، 

 ش   .د ة            :یخمحمد صالح ال دول النامی ي ال صادیة ف ة الاقت ى التنمی رة عل : الإغراق وأث

،  منظمة التجارة العالمیةبحث قدم لمؤتمر الجوانب القانونیة والاقتصادیة لاتفاقیات     

 .م ٢٠٠٤ من مایو ١١ -٩ ،غرفة التجارة والصناعة دبي ١المجلد الرابع ،ط 

    ،ي   مالك بن أنس، موطأ مالك ،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي راث العرب دار إحیاء الت

  م ١٩٨٥ھـ، ١٤٠٦

 ي .د د عل ور حام د أن شروعة  :محم ر الم سة غی ور المناف ن ص راق م ة -الإغ  دراس

اھرة،         ة، الق ضة العربی انون الوضعي، دار النھ لامیة والق مقارنة بین الشریعة الإس

 .م ٢٠١٠عام 

 ة، دار الن  / د ارة العالمی ة التج ات منظم ار، اتفاقی راھیم الف د اب ة، محم ضة العربی ھ

 .م١٩٩٩



 

 

 

 

 

 ٤١٤

 وره    .د لیمان ق ا          :محمد س بل مواجھتھ ة وس ارة الدولی ي التج ضارة ف ات ال -الممارس

راق دعم-الإغ ة ط   -ال ضة العربی واردات،دار النھ ررة ال ر المب ادة غی صر ١ الزی  م

 .م ٢٠١٥

 م٢٠٠٧محمد الغزالي مشكلة الإغراق، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، عام .د . 

   عید ن س شبب ب انيم امر القحط ھ   : آل ع ین الفق ة ب ة مقارن راق دراس وم الإغ مفھ

بحث بمجلة دفاتر  " GAATجات" الإسلامي والاتفاقیة العامة للتعرفة والتجاریة      

 .م٢٠١٥السیاسة والقانون ،العدد الثالث عشر جوان  

 ة      : مصطفى سلامھ   / د سلع الأجنبی شروع بال ر الم نظام الجات لمكافحة الاغراق غی

 . م٢٠٠٢ الإسكندریة مصر ١حقوق للبحوث القانونیة الاقتصادیة العدد ،مجلة ال

 

       دار المریخ ، الریاض ، ) مدخل السیاسات (موردخاي كریانین ، الاقتصاد الدولي ،

 . م٢٠٠٧

   صرن سن ال د ح ة   : رع زء الأول الطبع رة، الج ة المعاص ارة الدولی یات التج أساس

 . م٢٠٠٠الأولى ،  ،سوریا ، تشرین الأول 

     ضیري د  الخ راھیم محم ارى   : یاسر إب ة    : الإغراق التج ة مجل ة مقارن دراسة فقھی

 .م٢٠١٥، السعودیة ٢١الجمعیة الفقھیة السعودیة، ع 
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